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    ملخص

ات، وذلـك تهدف هذه الدراسة إلى بیان النصوص القانونیـة التـي یترتـب علـى تطبیقهـا تعـدد الجنسـی
 ١٩٥٤/ لســـنة ٦مـــن خـــلال تعریـــف تعـــدد الجنســـیات وأســـبابه فـــي ضـــوء قـــانون الجنســـیة الأردنیـــة رقـــم 

الحقـوق  فـي ممارسـةوتعدیلاته، بالإضافة إلى بیان النصوص القانونیة التي تنظم حق متعدد الجنسیات 
تطـرق إلـى حقـه فـي السیاسیة في التشریع الأردني، ومقارنته بتشریعات بعض الـدول، وذلـك مـن خـلال ال

تأسیس الأحزاب السیاسیة والانضـمام إلیهـا، وحـق الانتخـاب والترشـیح، وحقـه فـي تـولي المناصـب العلیـا 
ــه  ــیات لحقوقـ ــدد الجنسـ ــة متعـ ــى أن ممارسـ ــة إلـ ــلت الدراسـ ــد توصـ ــائیة. وقـ ــة والقضـ ــلطتین التنفیذیـ ــي السـ فـ

ب غیاب النصوص المنظمة لحلها، السیاسیة في التشریع الأردني ینجم عنها العدید من الإشكالیات بسب
ومــن ناحیــة أخــرى بســبب تعــارض العدیــد مــن نصــوص هــذه القــوانین مــع الدســتور. لــذلك تــدعو الدراســة 
المشــرع الأردنــي إلــى وضــع آلیــة واضــحة تــنظم الحقــوق السیاســیة لمتعــدد الجنســیات. تــم الاعتمــاد عنــد 

كـذلك المـنهج المقـارن والمـنهج التــاریخي. إعـداد هـذه الدراسـة علـى المـنهج الوصـفي والمــنهج التحلیلـي، و 
وتم تقسـیم هـذه الدراسـة إلـى مبحثـین: المبحـث الأول: تعریـف تعـدد الجنسـیات وأسـبابه، المبحـث الثـاني: 

 حق متعدد الجنسیات في ممارسة الحقوق السیاسیة. 

  .یات تعدد الجنسیات، أسباب تعدد الجنسیات، الحقوق السیاسیة لمتعدد الجنس :الدالةالكلمات 
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Multiple Citizenship and the Right to Exercise Political Rights in the 

Jordanian Legislation 

Dr. Mohammed Husien Al-Qudah 

Abstract 

This study aims to clarify the legal provisions that their application entail 

multi-nationality, by defining multiple citizenship and its causes in light of the 

Jordanian Nationality Law No. 6 of 1954 and its amendments, in addition to  

defining the legal provisions regulating the multinational right to exercise 

political rights in Jordanian legislation, in comparison with the legislation of 

some other countries, by addressing the right to establish and join political 

parties, the right to vote and run for Elections, and the right to hold senior 

positions in the executive and judicial authorities.  
The study concludes that exercising political rights by multinationals 

under Jordanian legislation results in many complications due to the absence 

of provisions governing its resolution; on the other hand, many of these 

provisions contradict the Constitution. The study calls on the Jordanian 

legislator to establish a clear mechanism to regulate the political rights of 

multinationals. This study adopted the descriptive and analytical approaches, 

as well as the comparative and historical approaches. This study was divided 

into two chapters. The first chapter defines multinationalism and its causes, 

the second chapter discusses the multinational right to exercise political rights. 

Keywords: Multinational, Multi Citizenship Causes, Political Rights of 

Multinational. 
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 :قدمةالم

وتعدیلاتـه، وتبـین نصـوص  ١٩٥٤/ لسـنة ٦ینظم المشرع الأردني أحكام الجنسیة في القـانون رقـم 
هذا القانون من یتمتع بالجنسیة الأصلیة، ومن یكتسب الجنسیة عن طریق التجنس أو الزواج المخـتلط. 

ویترتـب علـى  ومما لا شك فیه أنه عند تطبیـق نصـوص القـانون تظهـر حـالات تعـدد الجنسـیات للأفـراد،
 حیازتها نشوء العدید من الحقوق التي قد تثیر إشكالیات عند ممارستها في العدید من الحالات.  

وتعدیلاته، وبعض القـوانین  ١٩٥٢فیما یتعلق بالحقوق السیاسیة، یلحظ أن الدستور الأردني لسنة 
عــض المناصــب العلیــا الأردنیـة، نصــت صــراحة علــى جـواز تعــدد الجنســیات، حتــى بالنســبة لمـن یتــولى ب

في الدولة مثل السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، بل ووصل الأمر كذلك إلـى السـلطة القضـائیة، ممـا 
 یثیر التساؤل حول مدى كفایة النصوص القانونیة المنظمة للحقوق السیاسیة لمتعدد الجنسیات.     

 مشكلة الدراسة:  

إذ  .هــذه الــدولات للأشــخاص الــذین یحملــون جنســیات یثیــر تعــدد الجنســیات العدیــد مــن الإشــكالی
تظهر بشـكل واضـح عنـد ممارسـة الشـخص لحقوقـه السیاسـیة مثـل الحـق فـي تأسـیس الأحـزاب السیاسـیة 
والانضـمام إلیهــا، الحـق فــي الانتخـاب والترشــیح، وكـذلك عنــد تـولي المناصــب السـیادیة فــي الدولـة، مثــل 

وممــا لا شــك فیــه أنــه عنــد ممارســة هــذه الحقــوق أو تــولي  منصــب رئــیس الــوزراء أو وزیــر فــي الحكومــة.
المناصب العلیا، فمن شأنها التأثیر على سـیادة الدولـة وأمنهـا، وذلـك نظـراً لخطـورة المهـام التـي یمارسـها 

 یتولد عنهـا مـن قـرارات مصـیریة تـرتبط ارتباطـاً مباشـراً بمصـالح الدولـة العلیـا شاغلو هذه المناصب، وما
  .في كثیر من الاحیانوتقریر مصیرها 

ولعل غیاب بعض النصوص القانونیة المنظمة لحق متعدد الجنسیات في ممارسة الحقوق 
السیاسیة، وتعارض العدید من أحكامها مع الدستور یشكّل النقطة الأساسیة لإشكالیة الدراسة. فالمشرع  

لجنسیة الأردنیة بسبب زواجها الأردني أغفل تنظیم حق الانتخاب بالنسبة للمرأة الأجنبیة المتجنسة با
من أردني، وتحتفظ بجنسیتها الأجنبیة مما یجعلها من متعددي الجنسیات، ویثیر التساؤل عن حقها في 
انتخاب أعضاء مجلس النواب. كما أن بعض نصوص قوانین الانتخاب لمجلس النواب والمنظمة لحق  

الدستور، الأمر الذي أفقد هذه   ) من ١/ ٧٥الترشیح لعضویة مجلس النواب تتعارض مع المادة (
 في التطبیق وجعلها عرضة للمخالفة.   النصوص قیمتها

 ویتفرع عن هذه الإشكالیة العدید من التساؤلات، منها:  

هل یحق لمتعدد الجنسیات ممارسة حقوقه السیاسیة بشكل مطلق أسوة بالشخص الذي یحمل  -١
 تلك الحقوق؟   جنسیة واحدة؟ وهل هناك قیود معینة تمنعه من ممارسة



 محمد حسین القضاة د.                                تعدد الجنسیات وحق ممارسة الحقوق السیاسیة في التشریع الأردني
         

 

 ۳۱۸ 

هل یعتبر المشرع الدستوري موفقاً في تنظیمه لحق متعدد الجنسیات في الانتخاب والترشح  -٢
لعضویة مجلس النواب، وتولي المناصب العلیا في الأردن؟ وهل یُعدُّ هذا التنظیم كافیاً، أم هو  

 بحاجة إلى نصوص أخرى؟  

د الجنسیات عند ممارسته لمهامه  هل تنبّه المشرع الأردني للمشكلات التي سیواجهها متعد  -٣
السیادیة في الدولة، إذ إن ممارسة هذه المهام قد تكون محفوفة بالعدید من المخاطر، فهل تبنّى  

 المشرع حلولاً لها؟  

إن كل هذه التساؤلات ستكون محور دراستنا عنـد مناقشـة ظـاهرة تعـدد الجنسـیات والمشـكلات التـي 
 عدد الجنسیات للحقوق السیاسیة. تثیرها هذه الظاهرة عند ممارسة مت

 أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى بیان النصوص القانونیة في تشریع الجنسیة الأردنیة التي یـنجم عنهـا تعـدد 
المشــكلات التــي قــد تواجــه  بیــان أبــرزالجنســیات، وإلــى الأســباب التــي أدت إلــى نشــوء هــذه الظــاهرة، مــع 

قــوق السیاســیة. كمــا تهــدف الدراســة إلــى بیــان القواعــد القانونیــة التــي متعــدد الجنســیات عنــد ممارســته للح
 تبناها المشرع الأردني لتنظیم هذه الظاهرة. 

 :أهمیة الدراسة

مـــن قـــراءة النصـــوص الـــواردة فـــي الدســـتور والعدیـــد مـــن القـــوانین المتعلقـــة بتنظـــیم ممارســـة الحقـــوق 
بدأ تعدد الجنسیات من دون آلیة لتنظیمه تنظیماً السیاسیة، یلاحظ بأن المشرع الأردني یمیل إلى تبني م

دقیقاً یحفظ حقوق المواطن الأردني من دون تمییـز، ویترتـب العدیـد مـن الإشـكالیات القانونیـة علـى تـرك 
هذه المسألة من دون تنظیم بهذه الصورة، خاصة وأن ممارسـة هـذه الحقـوق تتعلـق بسـیادة الدولـة وأمنهـا 

 د آلیة دقیقة وواضحة تنظم هذا الموضوع.الوطني، فلذلك لابد من وجو 

 منهج الدراسة: 

اعتمــد الباحــث فــي هــذه الدراســة المنهجــین الوصــفي والتحلیلــي، وعنــد التطــرق إلــى تشــریعات الــدول 
الأخرى تم اعتماد المنهج المقارن، والمنهج التاریخي وخاصة عنـد تتبـع الـنص القـانوني المتعلـق بتنظـیم 

 ویة مجلس النواب.   حق الأردني في الترشح لعض

 تقسیم الدراسة:  

سنقوم بتقسیم هذه الدراسة إلى مبحثـین: المبحـث الأول: تعریـف تعـدد الجنسـیات وأسـبابه، المبحـث 
 الثاني: حق متعدد الجنسیات في ممارسة الحقوق السیاسیة. 
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 تعریف تعدد الجنسیات وأسبابه : المبحث الأول

تعــــدد الجنســــیات، فهــــو یســــتعمل مصــــطلح ازدواج یســــتعمل الفقــــه عــــدة مصــــطلحات للتعبیــــر عــــن 
ولبیــان مصــطلح تعــدد  )١(الجنســیة، ومصــطلح التنــازع الإیجــابي للجنســیات، ومصــطلح تــراكم الجنســیات.

الجنسیات، یتعین تعریفه من جهة، وبیان أسبابه من جهة أخـرى، وذلـك فـي المطلبـین الآتیـین: المطلـب 
 ي: أسباب تعدد الجنسیات. الأول: تعریف تعدد الجنسیات، المطلب الثان

 تعریف تعدد الجنسیات: المطلب الأول

تعــدد"، و "الجنســیات"، لــذا مــن الأهمیــة ": مــن كلمتــینتعــدد الجنســیات عبــارة عــن مصــطلح مركــب 
 بمكان تعریف كل منهما على حدة، وبعد ذلك تعریف تعدد الجنسیات كمصطلح مركب.  

قال تعالى:   )٢( ، نقول عددت الشيء أي أحصیته.التعدُد في اللغة من العدّ الذي هو الإحصاء
والتعدد یدل على التنوع أو الكثرة، نقول مثلاً: تعددت الآراء حول  )٣(}وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا{

 الموضوع، أي كثرت أو تنوعت. ونقول تعدد الزوجات، أي الشخص الذي له أكثر من زوجة. 

والجنسیة لغة: لفظ مشتق من كلمة الجنس، والجنس:  أما الجنسیات فهو جمع لفظة الجنسیة، 
والجنسیة هي رابطة قانونیة   )٤( الضرب من كل شيء، هو من الناس ومن الطیر، والجمع أجناس.

   )٥(وسیاسیة  بین الفرد والدولة.

وضع الفقه عدة تعریفات، ویمكن عرضها  أما فیما یتعلق بتعریف تعدد الجنسیات اصطلاحاً فقد 
 الآتي: على النحو 

عرف جانب من الفقه تعدد الجنسیات بأنه: "وضع قانوني یكون فیه لنفس الشخص جنسیة دولتین 
ــت  ــا إذا كانـ ــر عمـ ــرف النظـ ــیتها وبصـ ــع بجنسـ ــة یتمتـ ــل دولـ ــا كـ ــن رعایـ ــاً مـ ــر قانونـ ــث یعتبـ ــر، بحیـ أو أكثـ

  )٦(الجنسیات قد تعددت دون إرادة الشخص أو كان لإرادته دور في ذلك".

 
 . ٤٢ الخاص، ص) انظر: عشوش، القانون الدولي ١(

 . ٤٣)، ص ٦) ابن منظور، لسان العرب، المجلد (٢(
 . ٢٨) سورة الجن، الآیة ٣(
 . ٦٤)، ص ١٠) ابن منظور، مرجع سابق، المجلد (٤(
 .١٢٥، ص ١ون الدولي الخاص، ج، القان ) انظر تفصیلا: عبداالله٥(
 . ١٦٦ -١٦٥) انظر: سلامة، المبسوط في شرح نظام الجنسیة، ص ٦(
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هو أن: "تعدد الجنسیات وضـع قـانوني یثبـت فیـه لـنفس الفـرد جنسـیة أكثـر مـن  وهناك تعریف آخر
وذلـك سـواء أكانـت إرادتـه  بجنسـیتها،دولة في وقت واحد، بحیث یعتبر قانونـاً مـن رعایـا كـل دولـة یتمتـع 

 ) ١(صریحة أو مفترضة".

ه وضــع قــانوني ویلاحــظ مــدى التشــابه بــین التعــریفین الســابقین، إذ یعرفــان تعــدد الجنســیات علــى أن ــ
یكــون أو یثبــت لــنفس الشــخص جنســیة أكثــر مــن دولــة، بغــض النظــر عمــا إذا كــان لإرادة هــذا الشــخص 

 دور في الحصول على هذه الجنسیات أم لم یكن لهذه الإرادة أي دور.  

ویقتـــرب مـــن هـــذین التعـــریفین التعریـــف الـــذي اعتبـــر فیـــه تعـــدد الجنســـیات "حالـــة"، فقـــد عـــرف أحـــد 
یعتبر فیها الشخص في نفس الوقت مواطناً بموجب قوانین أكثر مـن  جنسیات بأنه: "حالةالشراح تعدد ال

   )٢(."دولة واحدة

ویســتعمل جانــب آخــر مــن الفقــه لفــظ "تمتـــع"، إذ یعــرف أحــدهم تعــدد الجنســیات علــى أنــه: "تمتـــع 
یة أكثـر أو هـو: "تمتـع شـخص معـین بجنس ـ) ٣(الشخص بـأكثر مـن جنسـیة وفقـاً لقـانون دولتـین أو أكثـر".

ولفـظ التمتـع مجـازي فیمـا یبـدو، لأنـه یـرد عـادة  )٤(من دولة على وجه صحیح، وفقاً لقوانین هذه الـدول".
ــاً إلا أن  ــیئاً مادیـ علـــى الانتفـــاع بالشـــيء المـــادي، أمـــا بالنســـبة لمصـــطلح الجنســـیة، وإن كانـــت لیســـت شـ

 مانحة الجنسیة.   الشخص یستفید منها من خلال الانتفاع بالحقوق التي تمنحها له الدولة

ــه: "انتمـــاء متـــزامن للفـــرد إلـــى دولتـــین ذواتـــي  ـــر مـــن الفقـــه تعـــدد الجنســـیات بأنـ ــرف جانـــب آخـ وعـ
ومــا یعیــب هــذا التعریــف أنــه لــم یُبــیّن طبیعــة الانتمــاء إلــى الــدولتین. وانتمــاء الشــخص لهــاتین  )٥(ســیادة".

رَ  انتمـاء الشـخص لـدولتین فقـط، فـي حـین الدولتین یكون بالجنسیة التي یحملهـا، والأمـر الآخـر أنـه قَصـَ
 أنه قد یحمل الشخص أكثر من جنسیتین.  

بــین ازدواج الجنســیة وتعــدد الجنســیات، فیعــرف ازدواج الجنســیة  )٦(ویفــرّق جانــب آخــر مــن الفقــه 
علـى أنــه: "تمتــع الشــخص بجنســیة دولتــین، فــي حــین انــه یقصــد بتعــدد الجنســیة حیــازة الشــخص لجنســیة 

 أكثر من دولتین".

 
 .١٥٠ اللبنانیة، صالوسیط في أحكام الجنسیة  عبدالعال،) انظر: ١(

)2( Tiryakioglu, Bilgin, Multiple citizenship and its consequences in Turkish Law, Ankra Law 

Review, pp- 16. 
 . ٤٢) عشوش، مرجع سابق، ص ٣(
 . ١٨٦) العیسى، الأصول العامة في الجنسیة، ص ٤(
 .٥ص  مشكلة تعدد الجنسیات وتحدید المعاملة القانونیة لمتعدد الجنسیة، خربوط،مشار إلیه عند ) ٥(
  .٣٥٨ المصري، ص) زمزم، أحكام الجنسیة في القانون الدولي والقانون ٦(
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وهنــا تجــدر الاشــارة إلــى أن المعنیــین مترادفــان فیمــا یبــدو، فــلا داعــي للتفرقــة بــین ازدواج الجنســیة 
وتعدد الجنسیات، فكما نقول للشخص المتـزوج مـن امـرأتین متعـدد الزوجـات، فإننـا نقـول أیضـا للشـخص 

 المتزوج من ثلاث أو أربع نساء متعدد الزوجات.  

عریــــف اســــتعمال لفــــظ "تمتــــع" بالنســــبة للشــــخص الحامــــل ومــــن ناحیــــة أخــــرى یلاحــــظ فــــي هــــذا الت
لجنسـیتین، ولفـظ "حیـازة " بالنسـبة للشـخص الحامـل أكثــر مـن جنسـیة. ونعتقـد أنـه لا داعـي لهـذه التفرقــة 

 لأنهما یحملان نفس المعنى.     

 م تعــدد ١٩٩٧أمــا بالنســبة للاتفاقیــات الدولیــة فقــد عرفــت الاتفاقیــة الأوروبیــة بشــأن الجنســیة لســنة 
      )١(/ب) بأنه: "الحیازة المتزامنة لجنسیتین أو أكثر من قبل نفس الشـخص".٢الجنسیات في المادة (

وحیازة الشخص في وقت واحد لجنسیتین أو أكثر یقصد به كما یبدو حمل الشـخص لهـذه الجنسـیات     
انونـاً أكثـر مـن في وقت واحد، لهذا یعرف بعض الفقهاء متعدد الجنسیات بأنـه: "الشـخص الـذي یحمـل ق

   )٢(جنسیة في لحظة زمنیة محددة وفقاً لقانون دولتین أو أكثر".

أما على صعید التشریعات، فنجد بعـض القـوانین قـد تعرضـت لتعریـف تعـدد الجنسـیات. فقـد عـرّف 
) ١/٤ازدواج الجنســیة فــي المــادة ( ٢٠٠٠/ یولیــو ١٨لعــام الصــادر فــي  قــانون الجنســیة لدولــة بورونــدي

 )٣("وضع قانوني بمقتضاه یكتسب الشخص جنسیة ثانیة بالإضافة إلى جنسیته الأصلیة".على أنه: 

ویفهــم مــن هــذا التعریــف أن متعــدد الجنســیات یجــب أن یحمــل جنســیتین إحــداهما أصــلیة والأخــرى 
مكتسبة، في حین أن تعدد الجنسیات یمكن بمقتضاه اكتساب جنسیتین أصـلیتین وخاصـة بالنسـبة لتعـدد 

 لمعاصر للمیلاد.   الجنسیات ا

والذي یبدو أن اقتصار تعریف تعدد الجنسیات على الشخص الـذي یحمـل جنسـیتین هـو مـا یظهـر 
على صعید الواقع من أن الأشخاص الذین یحملون جنسیتین، أي أن مزدوجـي الجنسـیة أكثـر عـددا مـن 

 الذین یحملون ثلاث جنسیات أو أربع.

) مـــن القـــانون ٢٦كـــلا التعبیـــرین، إذ جـــاء فـــي المـــادة ( أمـــا بالنســـبة للمشـــرع الأردنـــي فهـــو یســـتعمل
الآتـــي: "تعـــین المحكمــة القـــانون الـــذي یجـــب تطبیقـــه فـــي حالـــة  ١٩٧٦/ لســـنة ٤٣المــدني الأردنـــي رقـــم 

مجهولي الجنسیة، أو الذین تثبت لهم جنسیات متعددة في وقـت واحـد. علـى أن الأشـخاص الـذین تثبـت 

 
)1 ( Multiple nationality means the simultaneous possession of two or more nationalities by the 

same person                                                                                                                       
 . ٢٩) خالد، المركز القانوني لمتعدد الجنسیة، ص ٢(

 . ٢٠٢٠/ ١/ ٢٤تاریخ الدخول:  ،  tps://www.refworld.org/docid/485ba8577.htmlhtانظر: الموقع الإلكتروني: ) ٣(

https://www.refworld.org/docid/485ba8577.html
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جنســیة دولــة أجنبیـة أخــرى، فـإن القــانون الأردنــي هـو الــذي یجــب لهـم فــي وقـت واحــد الجنســیة الأردنیـة و 
 تطبیقه".  

وبعــد أن فرغنــا مــن تعریــف تعــدد الجنســیات، ســیتعین علینــا معرفــة الأســباب التــي تــؤدي إلــى نشــوء 
 تعدد الجنسیات وهو ما سنعرضه في المطلب الثاني. 

 أسباب تعدد الجنسیات: المطلب الثاني

لى تعدد الجنسیات نظراً لاختلاف تشریعات الجنسیة للدول المختلفة. فقد تختلف الأسباب المؤدیة إ
تكون أسباب تعدد الجنسیات مرافقة لمیلاد الشخص، وقد تكون في تاریخ لاحق لمیلاد الشخص. 
وتشریع الجنسیة الأردني هو الآخر تظهر فیه العدید من الحالات التي ینشأ عنها تعدد الجنسیات  

كذلك اللاحق للمیلاد. ولبیان هذه المسائل سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین:  المرافق للمیلاد، و 
الفرع الأول: أسباب تعدد الجنسیات المرافق للمیلاد، الفرع الثاني: أسباب تعدد الجنسیات اللاحق على  

 المیلاد. 

 الفرع الأول: أسباب تعدد الجنسیات المرافق للمیلاد   

 مرافق للمیلاد في الحالات الآتیة:  قد یتحقق تعدد الجنسیات ال

 أولاً: اختلاف الأسس في منح الجنسیة

قد تختلف الأسس التي تأخذ بها تشریعات الجنسیة للدول المختلفة في منح الجنسیة، إذ إن بعضاً  
  ١٩٥٤/ لسنة ٦قانون الجنسیة الأردني رقم من هذه التشریعات تمنح جنسیتها بناء على حق الدم مثل 

وبناء على   )٢(في حین تمنح تشریعات أخرى جنسیتها بناء على حق الإقلیم مثل كندا. )١( ه،وتعدیلات
ذلك فإذا ولد طفل من أب یتمتع بجنسیة دولة تعتد بحق الدم على إقلیم دولة أخرى تعتد بحق الإقلیم، 

على حق  فإن هذا الطفل سیكون متعدد الجنسیات فور میلاده، حیث ستثبت له جنسیة دولة الأب بناء 
ومن الأمثلة على ذلك أن   )٣( الدم، وستثبت له كذلك جنسیة الدولة التي ولد فیها بناء على حق الإقلیم.

یولد طفل لأب أردني في كندا، فیكون الطفل في هذه الحالة متعدد الجنسیات، إذ سیحصل على 

 
 ) بأنه: یعتبر أردني الجنسیة من ولد لأب متمتع بالجنسیة الأردنیة ".٣/٣) حیث تنص المادة (١(

/أ) من قانون الجنسیة الكندیة الآتي: مع مراعاة هذا القانون یكون الشخص مواطناً إذا ولد في كندا ٣/١تنص المادة ( ) حیث٢(
 . انظر الموقع الإلكتروني: ١٩٧٧/ شباط ١٤بعد 

29/20140206/P1TT3xt3.html-ustice.gc.ca/eng/acts/clois.j-https://laws :٢٤/١/٢٠٢٠، تاریخ الدخول. 
  .١٩٤الجنسیة المصریة، ص   صادق،) ٣(

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-29/20140206/P1TT3xt3.html
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على حق الإقلیم الذي   جنسیة أبیه الأردني بناء على حق الدم، كما سیحصل على الجنسیة الكندیة بناء
 ولد فیه. 

 ثانیاً: اتحاد الأسس في منح الجنسیة مع اختلاف طریقة إعمالها

قد تتفق دولتان في منح الجنسیة بناء على حق الدم مع الاختلاف في تحدید دور الأب أو الأم  
یة یمنح بموجب  في نقل الجنسیة للمولود، فیكون للمولود جنسیة كل من الدولتین. فقانون الجنسیة الأردن

) الجنسیة الأصلیة بناء على حق الدم من جهة الأب، في حین یمنح قانون الجنسیة  ٣/٣المادة (
وبناء على   )١( الجنسیة الأصلیة من جهة الأب أو الأم من دون تمییز. ٢٠٠٦/ لسنة ٢٦العراقیة رقم 

لجنسیة الأردنیة بناء على حق  ذلك إذا ولد طفل لأب أردني الجنسیة وأم عراقیة، فیكون للطفل المولود ا
 الدم من جهة الأب، والجنسیة العراقیة بناء على حق الدم من جهة الأم العراقیة.

 ثالثاً: تعدد جنسیات الأب أو الأم

لیس هناك ما یمنع من الناحیة النظریة والقانونیة والعملیـة أن یكـون سـبب تعـدد الجنسـیات المرافـق 
الأم قبـل مــیلاد الطفـل الـذي ینحــدر مـن هـذه العلاقــة الزوجیـة، ومــن  للمـیلاد هـو تعــدد جنسـیات الأب أو

الأمثلـــة علـــى ذلـــك، أن یتمتـــع الأب بالجنســـیتین الأردنیـــة والألمانیـــة. وبـــذلك یســـتطیع الأب مـــن الناحیـــة 
القانونیة نقل الجنسیتین التي یحملهما إلى الولـد المولـود منـه. وإذا كـان الأب المتعـدد الجنسـیات متزوجـاً 

مـــرأة مصـــریة مـــثلاً یصـــبح هـــذا المولـــود حـــاملا لـــثلاث جنســـیات هـــي الجنســـیة الأردنیـــة والألمانیـــة مـــن ا
والمصــریة. وإذا كانــت هــذه المــرأة المصــریة تحمــل كــذلك الجنســیة الفرنســیة یصــبح المولــود أیضــاً حــاملا 

  )٢(لأربع جنسیات وهكذا.

 الفرع الثاني: أسباب تعدد الجنسیات اللاحق على المیلاد

أسباب تعدد الجنسیات اللاحق على المیلاد في العدید من نصوص قانون الجنسیة الأردنیة   تبرز
 وتعدیلاته، ویمكن بیان ذلك في الآتي:  

 أولاً: التجنس الإرادي  

یعــد التجــنس أحــد طــرق كســب الجنســیة فــي العدیــد مــن تشــریعات الــدول. فقــد یحــدث أن یقــدم أحــد 
ولــة التــي یقــیم فیهــا، ویحصــل علــى جنســیتها مــن دون أن تشــترط الأشــخاص طلبــاً بــالتجنس فــي إقلــیم الد 

 
 /أ) من قانون الجنسیة العراقیة بأنه: یعتبر عراقیاً من ولد لأب عراقي أو أم عراقیة.  ٣) حیث تنص المادة (١(

م بشأن الجنسیة المصریة سمح ١٩٧٥/ لسنة ٢٦عدیل بعض أحكام القانون رقم م بت ٢٠٠٤/ لسنة ١٥٤) حیث إن القانون رقم ٢(
) الآتي: " یكون مصریاً من ولد لأب مصري أو لأم  ١/ الفقرة ٢للأم المصریة بنقل جنسیتها إلى ابنها، حیث تنص المادة (

  مصریة".
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) مــن ١٥علیــه هــذه الدولــة التنــازل عــن جنســیته الأولــى، فیصــیر متعــدد الجنســیات. وقــد نصــت المــادة (
قانون الجنسیة الأردنیة بأن: "لكل أردني أن یتخلـى عـن جنسـیته الأردنیـة ویتجـنس بجنسـیة دولـة أجنبیـة 

 مجلس الوزراء".  بعد الحصول على موافقة 

فلو فرضنا أن هذا الأردني تجنّس بالفعل بالجنسـیة الأجنبیـة فـي الوقـت الـذي لـم یوافـق فیـه مجلـس 
الوزراء على أن یتخلى عن جنسیته الأردنیة، فإن هذا الأردنـي سـیكون متعـدد الجنسـیات. وكـذلك الحـال 

محتفظــاً بجنســیته الأردنیــة ســنداً للمــادة إذا لــم یقــدم الأردنــي طلبــاً بــالتخلي عــن جنســیة الأردنیــة إذ یبقــى 
  )١(/أ) من قانون الجنسیة الأردنیة.١٧(

) مــن قــانون الجنســیة الأردنــي فــي حالــة تجــنس الأردنــي ١٦ونفــس الحكــم یســري بموجــب المــادة (
بجنســـیة دولـــة عربیـــة مـــن دون أن یتخلـــى عـــن جنســـیته الأردنیـــة فیكـــون متعـــدد الجنســـیات إذ لا یتطلـــب 

 )٢(وزراء.موافقة مجلس ال

  ثانیاً: الزواج المختلط  

أو بأنه:   )٣(یقصد بالزواج المختلط: "ذلك الزواج الذي یعقد بین طرفین من جنسیتین مختلفتین".
    )٤( "الزواج الذي یعقد بین أفراد من جنسیات مختلفة".

أن  ویعــد الــزواج المخــتلط أحــد طــرق اكتســاب الجنســیة فــي العدیــد مــن تشــریعات الــدول. فقــد یحــدث 
یتزوج مواطن أردني من امرأة أجنبیة، فتدخل في جنسیته بناء على شروط میسـرة یمنحهـا قـانون جنسـیة 
الزوج الأردني من دون أن یشترط هذا القانون التنـازل عـن جنسـیتها، فتصـبح الزوجـة مزدوجـة الجنسـیة، 

ــبة. ــة المكتســ ــیة الــــزوج الأردنیــ ــلیة، وفــــي نفــــس الوقــــت تحمــــل جنســ ــیتها الأصــ ــد نصــــت  تحمــــل جنســ وقــ
) بأنه: "للأجنبیة التي تتزوج أردنیا الحصول على الجنسیة الأردنیة بموافقة وزیر الداخلیة إذا ٨/١المادة(

أعلنت عن رغبتها خطیـاً وذلـك وفقـاً لمـا یلـي: (أ) إذا انقضـى علـى زواجهـا ثـلاث سـنوات وكانـت تحمـل 
    )٥(جنسیة دولة غیر عربیة ".  جنسیة عربیة. (ب) إذا انقضى على زواجها خمس سنوات وكانت تحمل

 
بیة محتفظــاً بجنســیته الأردنیــة مــا لــم یتخــل عنهــا /أ) على أنه: یبقى الأردني الذي حصل على جنسیة دولة عر ١٧) تنص المادة (١(

 وفقاً لأحكام هذا القانون.  

 ) على أن لكل أردني أن یتخلى عن جنسیته الأردنیة ویتجنس بجنسیة دولة عربیة.  ١٦) تنص المادة (٢(

 ٥٣ الأجانب، ص) ریاض، الوسیط في الجنسیة ومركز ٣(

 .١٨٤ ص ،سابق) عبداالله، القانون الدولي الخاص، مرجع ٤(
/ ب) لا یفــرق بــین مــدة الــزواج بالنســبة للعربیــة ١١) وخلافاً لقانون الجنسیة الأردني یلاحظ أن قانون الجنسیة الیمني في المــادة (٥(

 والأجنبیة إذ جعل هذه المدة أربع سنوات من تاریخ الزواج.  
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 ۳۲٥ 

)  ٨/٢كما یمكن أن یحدث الزواج المختلط عند زواج الأردنیة من غیر أردني، فبموجب المادة (
من قانون الجنسیة الأردني فإن للمرأة الأردنیة التي تتزوج من أجنبي وحصلت على جنسیة زوجها 

عن جنسیتها الأردنیة إلا وفقاً لأحكام هذا الاحتفاظ بجنسیتها الأردنیة. فالقانون لا یلزمها بالتخلي 
القانون. ولكن إذا اشترط قانون جنسیة الزوج التخلي عن جنسیتها للحصول على جنسیة الزوج فهي  

 )١( بالخیار بین التخلي عن جنسیتها الأردنیة لصالح جنسیة الزوج أو الاحتفاظ بجنسیتها الأردنیة.

بطة الزوجیة لأي سبب كان، فتستطیع هذه الزوجة استعادة الجدیر بالذكر أنه في حالة انتهاء الرا 
) بأنه:  ٨/٢جنسیتها الأصلیة قبل انتهاء الرابطة الزوجیة، وفي هذا نصت الجملة الثانیة من المادة (

"ویحق لها العودة (أي الزوجة الأردنیة) إلى جنسیتها الأردنیة بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت 
 لأسباب".  الزوجیة لأي سبب من ا 

 ثالثاً: التجنس بالتبعیة  

 تجنس الزوجة الأردنیة بجنسیة زوجها الجدیدة  -١

) مـــن قـــانون الجنســـیة الأردنیـــة بـــأن: للمـــرأة الأردنیـــة التـــي تجـــنس زوجهـــا أو ٨/٣نصـــت المـــادة (
یتجنس بجنسیة دولة أخرى بسبب ظروف خاصة أن تبقى محتفظة بجنسیتها الأردنیة". إن تطبیق هذا 

یؤدي إلى تعدد الجنسیات في الفرض الذي تتجنس فیه هذه الزوجـة بجنسـیة زوجهـا الجدیـدة،  النص قد 
 وتظل محتفظة بجنسیتها الأردنیة".

 تجنس الطفل الأردني بجنسیة والده الأجنبیة  -٢

) من قانون الجنسیة الأردنیة بأن: " یحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده علـى ١٠تنص المادة (
 ة بجنسیته الأردنیة ". جنسیة أجنبی

إن تطبیــق هــذا الــنص یعنــي أن الأردنــي الــذي یتجــنس بجنســیة دولــة أجنبیــة، لا یــؤدي إلــى فقــدان 
أولاده القصر جنسیتهم الأردنیة. وبالفرض أن تشریع الدولة التي اكتسـب الأب الأردنـي جنسـیتها، تلحـق 

وهـــذا  )٢(جنســـیة هـــؤلاء الأولاد القصـــر،أولاده القصـــر بجنســـیتها بالتبعیـــة، فـــإن ذلـــك ســـیؤدي إلـــى ازدواج 
المبدأ یتفق مع ما نصت علیه اتفاقیة لاهاي بشأن تنازع القوانین في مسـائل الجنسـیة الصـادرة فـي سـنة 

 
ســبیل المثــال قــانون الجنســیة وجــواز الســفر الإمــاراتي  ) ومن القوانین التي تشترط تنازل الزوجة الأجنبیــة عــن جنســیتها نــذكر علــى١(

) بأنــه: لا یترتــب علــى زواج المــرأة الأجنبیــة بمــواطن فــي الدولــة أن تكتســب جنســیة ٣، إذ نصت المــادة (١٩٧١/ لسنة ١٧رقم 
علانها لهذه الرغبة، زوجها إلا إذا أعلنت وزارة الداخلیة برغبتها في ذلك، واستمرت الزوجیة قائمة مدة ثلاث سنوات من تاریخ إ

 الأصلیة.ویشترط أن تتنازل عن جنسیتها 

مجلة الشارقة للعلوم الشرعیة   الدولي،) انظر: طبیشات، مدى توافق المشرع الأردني في قواعد الجنسیة مع متطلبات المجتمع ٢(
 . ٢٢٠ء، ص ، الداوودي، ازدواج الجنسیة في القانون الأردني والمقارن، مجلة البلقا٣١٢والقانونیة، ص 
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 ۳۲٦ 

) أن: "تجـــنس الآبـــاء یكســـب الأبنـــاء القصـــر جنســـیة الدولـــة التـــي مـــنح ١٣؛ إذ جـــاء فـــي المـــادة (١٩٣٠
قصـر التبعیـة علـى الأبنـاء القصـر دون الراشـدین مـردّه إلــى قانونهـا التجـنس لآبـائهم...". ویـرى الفقـه أن 
ــدین. ــتقلة بعكـــس الراشـ ــود إرادة مسـ ــدم وجـ ــیته  )١(عـ ــین جنسـ ــد بـ ــه ســـن الرشـ ــد بلوغـ ر القاصـــر عنـ ــّ ولا یخیـ

    الأصلیة الأردنیة وجنسیته الجدیدة، لأن قانون الجنسیة الأردني یجیز تعدد الجنسیات للأردنیین. 

 ة الأردنیة  رابعاً: استرداد الجنسی

من المتصور أن تعطي دولة ما لمن كـان حـاملاً لجنسـیتها الحـق فـي العـودة إلـى جنسـیته القدیمـة، 
تطـرق المشـرع الأردنـي لمسـألة اسـترداد الجنسـیة الأردنیـة فـي المـادة والقیام باستردادها بقوة القانون. وقـد 

راء بتنســیب مــن وزیــر الداخلیــة أن لمجلــس الــوز /ب) مــن قــانون الجنســیة الأردنیــة حیــث جــاء فیهــا: "١٦(
یعید الجنسیة الأردنیة للأردني الذي تنازل عن جنسیته الأردنیة لاكتساب جنسیة أخرى، وفق أحكام هذا 

". كمـا تطـرق المشـرع الأردنـي لمسـألة اسـترداد الجنسـیة القانون، بناء على طلب یتقدم به لـوزیر الداخلیـة
) ٨/٢تي فقدت جنسیتها بالزواج، وذلك في الجملة الأخیـرة مـن المـادة (الأردنیة بالنسبة للمرأة الأردنیة ال

حیــث جــاء فیهــا: "... ویحــق لهــا العــودة إلــى جنســیتها الأردنیــة (أي الأردنیــة التــي تزوجــت مــن أجنبــي) 
 بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجیة لأي سبب من الأسباب". 

لــي عــن الجنســیة القدیمــة للشــخص المعنــي تحقــق هــذا فــإذا مــا تــم هــذا الاســترداد دون اشــتراط التخ
التعــدد فــي الجنســیات، حیــث یحمــل الأخیــر جنســیة الدولــة الجدیــدة بالإضــافة إلــى جنســیته القدیمــة والتــي 

  )٢(استردها مؤخراً بعودته إلى وطنه الأصلي.

تعلـــق ویتبـــین مـــن اســـتعراض أســـباب تعـــدد الجنســـیات المرافـــق للمـــیلاد أو اللاحـــق للمـــیلاد أنهـــا ت
بالمواطن الأردني الذي قد تنطبـق علیـه أحـد هـذه الأسـباب فیصـیر متعـدد الجنسـیات، یحمـل إلـى جانـب 
الجنسیة الأردنیة جنسیة دول أخرى أجنبیة. أما بالنسبة للأجنبي الذي یتجنس بالجنسیة الأردنیة، فیجب 

ن أردنـي، فیحـق لهـا بنـاء علـى أما المرأة الأجنبیة المتزوجة م ـ )٣(علیه التخلي عن جنسیته التي یحملها.
 رغبتها التجنس بالجنسیة الأردنیة، والاحتفاظ بجنسیتها الأجنبیة، مما یجعلها في حالة تعدد الجنسیات. 

 
 .  ٢٤١) انظر: عبدالعال، القانون الدولي الخاص، ص ١(

 .٥٨) عبدالعال، الاتجاهات الحدیثة في مشكلة تنازع القوانین، مرجع سابق، ص ٢(
) مــن قــانون الجنســیة الأردنــي بأنــه: لا تمــنح شــهادة التجــنس بالجنســیة الأردنیــة إلــى أي ١٣/٣) وقــد نصــت المــادة (٣(

 یفقد بهذا التجنس الجنسیة التي كان تابعاً في تاریخ تجنسه هذا.شخص، إلا إذا كان 
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 ۳۲۷ 

ــدد  ــي متعــ ــبة للأردنــ ــانوني بالنســ ــیم القــ ــي التنظــ ــكالیات فــ ــن الإشــ ــد مــ ــیات العدیــ ــدد الجنســ ــر تعــ ویثیــ
لتــي تحمــل الجنســیة الأردنیــة إلــى جانــب جنســیتها الجنســیات، وبالنســبة للمــرأة الأجنبیــة زوجــة الأردنــي ا

 الأجنبیة، وهو الموضوع الذي سنتناوله في المبحث الثاني. 

 ممارسة الحقوق السیاسیة لمتعدد الجنسیات: المبحث الثاني

یتمتــع الإنســان بمجموعــة مــن الحقــوق المدنیــة والسیاســیة وكــذلك الحقــوق الاقتصــادیة والاجتماعیــة 
م المجتمع الدولي بهـذه الحقـوق عمومـاً، وبـالحقوق السیاسـیة خصوصـاً. ویعـد الإعـلان والثقافیة. وقد اهت

أول وثیقـة دولیـة تضـمنت  ١٩٤٨العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمد من قبل الجمعیة العامـة فـي عـام 
الــذي أقــر  ١٩٦٦جــاء العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنیــة والسیاســیة فــي عــام  ثــم )١(هــذه الحقــوق،

 )٢() بفقراتها الثلاث.٢٥قوق السیاسیة في المادة (الح

وقــد أفــردت العدیــد مــن دســاتیر الــدول تقریبــاً فصــلاً خاصــاً لهــذه الحقــوق، كمــا هــو الحــال بالنســبة  
 ) ٣(وتعدیلاته.١٩٥٢للدستور الأردني لسنة 

"تلـــك  إلـــى أنهـــا: )٤(وتعـــددت التعریفـــات المتعلقـــة بـــالحقوق السیاســـیة، إذ ذهـــب جانـــب مـــن الفقهـــاء 
الحقوق التي تتقـرر للمـواطن بصـفته عضـواً فـي الجماعـة السیاسـیة للدولـة بغیـة تمكینـه مـن الإسـهام فـي 

      الحیاة السیاسیة، والاشتراك في حكم وإدارة البلاد، وتتطلب في من یتمتع بها صفة المواطنة".

لوطنیــة وتوجیــه الشــؤون ویعرفهــا أحــد الشــراح بأنهــا: تلــك الحقــوق التــي تســمح للفــرد برســم الســیادة ا
  )٥(العامة وممارستها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة".

 
) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون  ١) من الإعلان على أن: (٢١) فعلى سبیل المثال نصت المادة (١(

لغیره في تقلد  ) لكل شخص نفس الحق الذي ٢العامة لبلاده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون اختیاراً حراً. (
) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ویعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزیهة ٣الوظائف العامة في البلاد. (

دوریة، تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بین الجمیع أو حسب إجراء مماثل یضمن حریة  
 التصویت. 

  -٦فقد تناول في المواد ( ١٩٦٦ص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة ) أما بالنسبة للعهد الدولي الخا ٢(
) الحقوق الاقتصادیة: مثل حق العمل، والاجتماعیة: مثل الحق في الضمان الاجتماعي، والثقافیة: مثل حق ١٥

 التعلیم. 
 ).  ٢٣  -٦) وقد تناول الفصل الثاني حقوق المواطنین وواجباتهم في المواد (٣(
 .  ٢٦١) الداوودي، المدخل إلى علم القانون، ص ٤(
 .  ٥٧٥) انظر: سلامة، مرجع سابق، ص ٥(
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 ۳۲۸ 

ویفضل جانب آخـر مـن الفقـه مصـطلح المنصـب السـیادي حیـث یعرفـه بأنـه: "ذلـك المنصـب الـذي 
مباشــرة بســیادة الدولــة وأمنهــا، بحیــث یمــنح شــاغله القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات المتعلقــة  یتصــل بصــورة

   )١(أمنها ومصالحها العلیا".بسیاسة الدولة و 

یتضــح مــن هــذه التعــاریف أن الحقــوق السیاســیة هــي حقــوق مقصــورة علــى المــواطنین دون غیــرهم، 
وبـذلك فهــذه الحقــوق   )٢(لكونهـا أشــبه بتكلیـف أو وظیفــة یؤدونهـا خدمــة لأوطــانهم، بجانـب أنهــا حـق لهــم.

زمة لكـل فـرد وهـي لازمـة لحیـاة الإنسـان ولا تختلف عن المدنیة التي یقصد بها بأنها: " تلك الحقوق اللا
 ) ٣(یمكن الاستغناء عنها ".

وســنداً لهــذا القــول فــإن الحقــوق السیاســیة التــي یتمتــع بهــا المــواطن الأردنــي هــي الحــق فــي تأســیس 
والعضــویة فــي المجــالس  )٤(الأحــزاب السیاســیة، والحــق فــي الانتخــاب والترشــیح لعضــویة مجلــس النــواب،

ة). كما یدخل في مضمون هذا الحق تولي بعض الوظائف السیادیة في السلطة التنفیذیة المحلیة (البلدی
وهـــذه  )٥(مثـــل منصـــب رئـــیس الـــوزراء ومنصـــب الـــوزارة، ومنصـــب القضـــاء، وغیـــر ذلـــك مـــن المناصـــب.
) ٦(١٩٥٢الحقـــوق قررهـــا المشـــرع الأردنـــي فـــي العدیـــد مـــن القـــوانین لعـــل أبرزهـــا الدســـتور الصـــادر ســـنة 

، وكذلك في قوانین الانتخاب لمجلس النواب التي كان آخرها ٢٠١٦لتي كان آخرها في سنة  وتعدیلاته ا
، وغیر ذلك من ٢٠١٤/ لسنة ٢٩وكذلك في قانون استقلال القضاء رقم   ،٢٠١٦/ لسنة ٦القانون رقم 
 القوانین.  

بالجنســیة وممــا لا شــك فیــه أنــه لا توجــد مشــكلة فــي ممارســة هــذه الحقــوق إذا كــان الأردنــي یتمتــع 
الأردنیــة وحــدها، ومســتوفیا للشــروط التــي حــددتها تشــریعاته الوطنیــة، ولكــن الإشــكالیة قــد تبــرز إذا كــان 
المواطن الأردني متعدد الجنسیات، الأمر الذي یتطلـب بیـان مـدى تمتعـه بحقوقـه السیاسـیة. ولبیـان ذلـك 

دني متعدد الجنسیات في تأسیس سنقوم بتقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: المطلب الأول: حق الأر 
ــاني: حـــق الأردنـــي متعـــدد الجنســـیات فـــي الانتخـــاب  الأحـــزاب السیاســـیة والانضـــمام إلیهـــا، والمطلـــب الثـ
والترشـیح لعضــویة مجلــس النــواب، والمطلـب الثالــث: حــق الأردنــي متعـدد الجنســیات فــي تــولي الوظــائف 

 العامة العلیا. 

 
) موسى، حسین رحیم، زهراو، دعاء، إبراهیم، التنظیم القانوني لحق متعدد الجنسیة في تولي المنصب السیادي، على  ١(

   .٢٠١٨/ ٧/١٠، تاریخ الدخول  https://annabaa.org/arabic/studies/16088الموقع الإلكتروني: 
 . ٢٦٩) انظر: بدراوي، مبادئ القانون، ص ٢(

 . ٢٦١) الداوودي، مرجع سابق، ص ٣(
 ستور. ) من الد٣٦) أما بالنسبة لمجلس الأعیان فیتم فیه التعیین من قبل جلالة الملك مباشرة استناداً إلى المادة (٤(
 ) مثل تولي المناصب العسكریة، والدبلوماسیة وأمن الدولة. ٥(
 .  ١٩٥٢/ ٨/١تاریخ  ١٠٩٣) منشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم ٦(

https://annabaa.org/arabic/studies/16088
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 ات في تأسیس الأحزاب السیاسیة والانضمام إلیها المطلب الأول: حق الأردني متعدد الجنسی

عرف الفقه الحزب السیاسي بأنه: "جماعة منظمة من الأفراد تسعى إلى الوصول إلى الحكم، 
  )١( وممارسة السلطة بالطرق المشروعة لتحقیق مبادئها المتفق علیها".

للوصول إلى مقاعد  ویعرف أیضاً بأنه: "جماعة منظمة من المواطنین تسعى بالطرق المشروعة
 ) ٢( الحكم أو الدفاع عمن یتربعون علیها".

، في تعریفه للحزب السیاسي  ٢٠١٥/ لسنة ٣٩ولا یخرج قانون الأحزاب السیاسیة الأردني رقم 
كل ) من هذا القانون تعریف الحزب السیاسي على أنه: "٣عن التعریفین السابقین. فقد جاء في المادة (

اعة من الأردنیین وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون، بقصد المشاركة في تنظیم سیاسي مؤلف من جم
الحیاة السیاسیة، وتحقیق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ویعمل 

  )٣( ".بوسائل مشروعة وسلمیة

ئل المشروعة أو ویتبین من هذه التعریفات أن الهدف الرئیس للحزب هو الوصول للسلطة بالوسا
الدفاع عن القائمین علیه في حالة الحزب الواحد. كما یتبین أیضاً أن مواطني الدولة هم الذین یكوّنون  

 الحزب السیاسي وفقاً للقوانین المنظمة له.    

) ٧٤وجسّدت العدید من الدساتیر حق المواطن في تكوین الأحزاب السیاسیة. فقد نصت المادة (
للمواطنین حق تكوین الأحزاب السیاسیة بإخطار ینظمه  على أن: " ٢٠١٤ي لسنة من الدستور المصر 

 القانون...". 

وتعدیلاته على أن:   ١٩٩٢/لسنة ٤٦٠) من الدستور السلوفاكي رقم ٢/ ٢٩كما نصت المادة (
 )٤("للمواطنین الحق في تأسیس الأحزاب السیاسیة والحركات السیاسیة والانضمام إلیها".

 
  . ٢٩٨) عبداالله، النظم السیاسیة، ص ١(
  .  ٩٠) الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، ص ٢(
وتعدیلاتــه بأنــه: كــل جماعــة منظمــة مشــتركة وتعمــل  ١٩٧٧/ لســنة ٤٠نون الأحزاب المصري رقــم ) من قا٢) كما عرفته المادة (٣(

بالوسائل السیاسیة الدیمقراطیة لتحقیق برامج محددة تتعلق بالشؤون السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للدولة وذلك عــن طریــق 
  .المشاركة في مسؤولیات الحكم

 قع الإلكتروني:  ) الدستور السلوفاكي على المو ٤(
https://www.prezident.sk/upload-files/46422.pdfتاریخ الدخول ٦/٢٥/ ٢٠١٩   

 

https://www.prezident.sk/upload-files/46422.pdf%20%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%2025/6/%202019
https://www.prezident.sk/upload-files/46422.pdf%20%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%2025/6/%202019
https://www.prezident.sk/upload-files/46422.pdf%20%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%2025/6/%202019
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 ۳۳۰ 

)؛ إذ ١٦ستور الأردني مسلك هذه الدساتیر، فقرر حق تكوین الأحزاب في المادة (وقد سلك الد 
جاء فیها: "للأردنیین حق تألیف الجمعیات والنقابات والأحزاب السیاسیة على أن تكون غایاتها  

 مشروعة ووسائلها سلمیة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور".  

الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس للحزب كما قرر قانون الأحزاب السیاسیة الأردني 
 السیاسي، والشروط الواجب توافرها في العضو المنتسب له، ویمكن بیان ذلك في الفرعین الآتیین: 

 الفرع الأول: الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس للحزب  

في العضو ) من قانون الأحزاب السیاسیة الأردني بأنه یشترط ١/ب/ ٦نصت المادة (
  )١(المؤسس...أن یكون أردنیاً منذ عشر سنوات على الأقل ".

أن للأردني وحده الحق في تأسیس   )٢( /أ) من القانون ذاته،٤یتبین من هذا النص، وسنداً للمادة (
الحزب السیاسي سواء أكان أردنیاً، أم كان متجنساً بالجنسیة الأردنیة منذ عشر سنوات. وسواء أكان 

 یة الأردنیة وحدها أم یحمل إلى جانبها جنسیة أخرى أجنبیة. فالمهم أنه أردني.یحمل الجنس 

/  ٤٠وعلى عكس قانون الأحزاب السیاسیة الأردني فإن قانون الأحزاب السیاسیة المصري رقم 
، لا یجیز للمتجنس تأسیس أي حزب سیاسي، فقد ١٩٧٨/ لسنة ٣٣المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٧لسنة 

یشترط فیمن یشترك في تأسیس الحزب أو یتولى منصباً قیادیاً فیه أن یكون  ) بأنه: "٦/٢نصت المادة (
/أ) من قانون الأحزاب والتنظیمات السیاسیة  ١١ونفس النص تقریباً نلحظه في المادة ( ."من أب مصري

یشترط في من یشترك في تأسیس حزب أو تنظیم سیاسي أن یكون من أب الیمني، إذ جاء فیها: "
   )٣( ".يیمن

وعند المقارنة بین هذه القوانین یتبین أن مسلك القانون الأردني محمود، فهو لا یفرق بین الوطني  
الأصیل والوطني المتجنس. فانطلاقاً من مبدأ المساواة بین الأردنیین، من حق أي مواطن تأسیس أي  

 قانون.   حزب سیاسي، حتى وإن كان متجنساً، مادام استوفى الشروط التي قررها ال

 
) أن لا یكــون محكومــاً بجنایــة أو جنحــة ٣، () أن یكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمــره٢أما بقیة الشروط فهي على التوالي: ( )١(

أن  )٤مخلــة بالشــرف أو الأخــلاق أو الآداب العامــة. باســتثناء الجــرائم ذات الصــفة السیاســیة، مــا لــم یكــن أعیــد إلیــه اعتبــاره. (
أن لا  )٧اضــیاً. () أن لا یكــون ق٦) أن یكــون مقیمــاً عــادة فــي المملكــة. (٥یكــون متمتعــاً بالأهلیــة المدنیــة والقانونیــة الكاملــة. (

) أن لا یكون من المنتســبین للقــوات المســلحة الأردنیــة أو ٨یكون عضواً في أي حزب آخر أو أي تنظیم سیاسي غیر أردني. (
  أي من الأجهزة الأمنیة أو الدفاع المدني.  

   الدستور وهذا القانون. للأردنیین الحق في تألیف الأحزاب والانتساب إلیها وفقاً لأحكام /أ) بأن: ٤تنص المادة ( )٢(
/ أولاً) بأنــه: یشــترط فــیمن یؤســس ٩حیث جاء في المــادة ( ٢٠١٥/ لسنة ٣٦) وانظر أیضاً قانون الأحزاب السیاسیة العراقي رقم ٣(

    حزباً أن یكون عراقي الجنسیة.
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 ۳۳۱ 

 الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في العضو المنتسب للحزب 

لكل أردني أكمل الثامنة عشرة من  ) من قانون الأحزاب السیاسیة الأردني بأن: "١٨نصت المادة (
عمره أن ینتسب إلى الحزب بعد الإعلان عن تأسیسه وفق أحكام هذا القانون، على أن تتوافر فیه  

)  ٥) من هذا القانون باستثناء ما ورد في البند (٦صوص علیها في الفقرة (ب) من المادة (الشروط المن
   )١( ".من تلك الفقرة

ویلاحظ بأن المشرع الأردني اشترط في المتجنس عند انتسابه إلى الحزب مرور عشر سنوات 
قادنا طویلة، فلا على تجنسه بالجنسیة الأردنیة أسوة في ذلك بالعضو المؤسس، وهذه المدة في اعت 

ینبغي أن یقارن العضو المؤسس للحزب بالعضو المنتمي إلیه، لذلك یفضل لو وضع المشرع الأردني  
 نصاً قانونیا یحدد مدة أقل من عشر سنوات. 

ومن القوانین التي نصت على مدة أقل من عشر سنوات للانتساب لعضویة الحزب، قانون 
، المعدل ١٩٧٧/ لسنة ٤٠) من القانون رقم ١/ بند ٦مادة (الأحزاب السیاسیة المصري، فقد نصت ال

) أن  ١یشترط في من ینتمي لعضویة أي حزب سیاسي ( . على أنه: "٢٠١١/ لسنة ١٢بالقانون رقم 
   )٢( ".یكون مصریاً، فإذا كان متجنساً وجب أن یكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل

الأردني والمصري، یلاحظ أن قانون الأحزاب السیاسیة  وعلى عكس قانوني الأحزاب السیاسیة 
یشترط في من یقبل  ) بأنه: "١٠/١حدد مدة أعلى. فقد نصت المادة ( ١٩٩٠/ لسنة ٦٦الیمني 

، فإذا كان متجنساً وجب أن ینطبق  "انضمامه لعضویة الحزب أو التنظیم السیاسي... أن یكون یمنیاً 
  )٣( زمنیة.علیه قانون الجنسیة بالنسبة للفترة ال

نخلص من ذلك أن قانون الأحزاب الأردني یقر للمتجنس بعد انقضاء عشر سنوات الحق في 
تأسیس الحزب السیاسي أو الانضمام إلیه، في حین لا یقر القانونان المصري والیمني ذلك، وإنما یقران  

 للمتجنس الحق في الانتساب إلى أي حزب سیاسي بعد مضي مدة زمنیة على انتسابه.
 

 

 
لـى الحـزب لا یشـترط تشترط في العضو المؤسس أن یكون مقیماً عـادة فـي المملكـة. فـي حـین أن العضـو المنتسـب إ )١(

 أن یكون مقیماً في الأردن على عكس العضو المؤسس. 
 ) وقد كان النص قبل التعدیل یقتضي مرور عشر سنوات، فجاء التعدیل إلى خمس سنوات. ٢(
) مــن قــانون الجنســیة الیمنــي هــي خمــس عشــرة ســنة مــن تــاریخ اكتســابه للجنســیة ٢٣) وهــذه المــدة بمقتضــى المــادة (٣(

   الیمنیة.
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 المطلب الثاني: حق الأردني متعدد الجنسیات في الانتخاب والترشیح 

یــنظم المشـــرع الأردنـــي حـــق المـــواطن الأردنـــي فـــي الانتخـــاب والترشـــیح لمجلـــس النـــواب فـــي قـــانون 
ــم  ــواب رقـ ــس النـ ــاب لمجلـ ــنة ٦الانتخـ ــات ٢٠١٦/ لسـ ــاب إدارة الانتخابـ ــتقلة للانتخـ ــة المسـ ــولى الهیئـ . وتتـ

فیمــا یلــي ســنبیّن حــق الأردنــي متعــدد الجنســیات فـــي  )١(لإشــراف علیهــا فــي الأردن.النیابیــة والبلدیــة، وا
  الانتخاب والترشیح وذلك على النحو الآتي:

 الفرع الأول: حق الأردني متعدد الجنسیات في الانتخاب

/ لســنة ٦) مــن قــانون الانتخــاب لمجلــس النــواب رقــم ٢یقصــد بالناخــب بحســب مــا جــاء فــي المــادة (
كـل أردنـي لـه الحــق فـي انتخـاب أعضـاء مجلـس النــواب وفـق أحكـام هـذا القـانون". ویجــب هـو: " ٢٠١٦

ا سـن الرشـد،  على الناخب الذي یحق لـه الإدلاء بصـوته لانتخـاب أعضـاء مجلـس النـواب أن یكـون بالغـً
لكــل أردنــي بلــغ علــى أن: " ٢٠١٦/ أ) مــن قــانون الانتخــاب لمجلــس النــواب لســنة ٣فقــد نصــت المــادة (

المحــدد لإجــراء الاقتــراع الحــق فــي  رة ســنة شمســیة مــن عمــره قبــل تســعین یومــاً مــن التــاریخثمــاني عش ــ
  )٢(.القانون" انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا

یتضــح مــن هــذا الــنص بــأن حــق الانتخــاب مكفــول لكــل أردنــي ســواء أكــان یحمــل الجنســیة الأردنیــة 
یـة. وإذا كـان غیـر الأردنـي اكتسـب الجنسـیة الأردنیـة، فقط أم یحمل إلى جانبها جنسـیة دولـة أخـرى أجنب

فیحـق لــه كــذلك الانتخــاب. ولا یهـم إن كــان عربیــاً أم غیــر عربـي، ولا فــرق إن اكتســب الجنســیة الأردنــي 
تجنساً خاصاً أم تجنساً عادیاً، ولا فرق إن كان مسلماً أم غیر مسلم، فالمهم أنه أردني واكتسب الجنسیة 

ون الجنسـیة الأردنیـة، وبموجـب الدسـتور فـإن جمیـع الأردنیـین متسـاوون فـي الحقـوق الأردنیة بموجب قان
  )٣(والواجبات من دون تمییز.

یلاحــظ أن قــانون الانتخــاب تحــدث عــن الأردنــي منفــرد الجنســیة الأردنیــة أو متعــدد الجنســیات، أمــا 
ي الانتخاب أن یتنازل عن بالنسبة للأجنبي المتجنس بالجنسیة الأردنیة، فیجب علیه قبل ممارسة حقه ف

أیة جنسیة یحملها. وكذلك الحال بالنسبة للأجنبیة المتجنسة بالجنسیة الأردنیة، فیجب علیها أولاً التنازل 
 تمـــنح لا) مـــن قــانون الجنســـیة الأردنــي بأنـــه: "١٣/٣عــن جنســـیتها الأجنبیــة. وفـــي هــذا نصـــت المــادة (

 
/ ٤٦المعــدل بالقــانون رقــم  ٢٠١٢/ لســنة ١١) وقــد نشــأت هــذه الهیئــة بموجــب قــانون الهیئــة المســتقلة للانتخــاب رقــم ١(

 . ٢٠١٥نة ـــــــــــلس
، إذ ٢٠٠١/ لسـنة ١٣) ومن القوانین التي نصت على مثل هذا السن قانون الانتخابات العامة والاستفتاء الیمنـي رقـم ٢(

 تمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسیة كاملة... ". ی) بأنه: "٣(نصت المادة 
الأردنیون أمام القانون سواء لا تمییز بینهم في الحقوق والواجبات وإن  ) من الدستور الآتي: "٦/١) تنص المادة (٣(

   اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدین ".
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إذا كان یفقد بهذا التجنس الجنسیة التي كـان تابعـاً  شهادة التجنس بالجنسیة الأردنیة إلى أي شخص إلا
 لها في تاریخ تجنسه هذا".

أمــا بالنســـبة للأجنبیـــة المتجنســـة بالجنســـیة الأردنیـــة بســبب زواجهـــا مـــن أردنـــي، فـــیلاحظ أن قـــانون 
وبالتالي تكون في هذه الحالة متعددة الجنسـیات.  )١(الجنسیة الأردني لم یشترط أن تتنازل عن جنسیتها،

وفــي هــذا الخصــوص یبــرز الســؤال الآتــي: هــل یحــق لهــذه المــرأة أن تمــارس حقهــا فــي انتخــاب أعضــاء 
 مجلس النواب أسوة في ذلك بالمواطن الأردني؟ 

علــى ذلــك مطلقــاً، وكــل مـا فــي الأمــر أنــه حــدد  )٢(١٩٥٢لـم یــنص الدســتور الأردنــي الصــادر سـنة 
) بأنـه: " لا یكــون عضـواً فــي ٧٥/١المـادة (مـن یحـق لــه الترشـح لعضــویة مجلـس النـواب. فقــد جـاء فــي 

 مجلسي الأعیان والنواب: (أ) من لم یكن أردنیاً. 

وتعدیلاته لم ینص إلا عن حق المتجـنس فـي  ١٩٥٤/ لسنة ٦كما أن قانون الجنسیة الأردني رقم 
أو أن الترشــح لتــولي المناصــب السیاســیة والدبلوماســیة، والوظــائف العامــة التــي یحــددها مجلــس الــوزراء، 

 )٣(یكون عضواً في مجلس الأمة إلا بعد عشر سنوات على اكتسابه الجنسیة الأردنیة.

أما بالنسبة لقوانین الانتخاب لمجلس النواب، فقد كان قانون الانتخاب لمجلس النـواب الأردنـي رقـم 
/ب) علــى ٣یمنــع متعــدد الجنســیات صــراحة مــن حــق الانتخــاب، فقــد نصــت المــادة ( ١٩٦٠/ لســنة ٢٤
  )٤(تي: "ویحرم من حق الانتخاب (أ) من لم یكن أردنیاً. (ب) من یدعي بجنسیة أو حمایة أجنبیة".الآ

 )٥(، فلم تتطرق إلى تنظیم هـذه المسـألة.١٩٦٠أما قوانین الانتخاب لمجلس النواب اللاحقة لقانون 
التـي تمـنح كـل أردنـي  ،٢٠١٦/أ) مـن قـانون الانتخـاب لسـنة ٣وإزاء هذا الفراغ القانوني، وسنداً للمـادة (

) التـي حرمـت ٣بلغ سن الرشد الحق في انتخاب أعضـاء مجلـس النـواب، وسـنداً للفقـرة (ج) مـن المـادة (

 
الجنسیة الأردني بأن: للأجنبیة التــي تتــزوج أردنــي الحصــول علــى الجنســیة الأردنیــة بموافقــة ) من قانون ٨/١) وقد نصت المادة (١(

وزیر الداخلیة إذا أعلنت رغبتها خطیاً وذلك وفقاً لما یلي: (أ) إذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانــت تحمــل جنســیة 
 یة دولة غیر عربیة.عربیة (ب) إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنس

 . ١٩٤٧/ لسنة ٣) حل محل الدستور الأردني رقم ٢(
یعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسیة الأردنیة بالتجنس أردنیاً من جمیع ) من قانون الجنسیة الأردني الآتي: "١٤) تنص المادة (٣(

عامة التي یحددها مجلس الوزراء أو أن یكون الوجوه، على أنه لا یجوز له تولي المناصب السیاسیة والدبلوماسیة والوظائف ال
عضواً في مجلس الأمة إلا بعد مضي عشر سنوات على الأقل على اكتسابه الجنسیة الأردنیة، كما لا یحق له الترشیح 

 للمجالس البلدیة والقرویة والنقابات المهنیة إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على اكتسابها ". 
 وتعدیلاته. ١٩٨٦/ لسنة ٢٢رقم  القانون بقانون الانتخاب لمجلس النواب ) وقد ألغي هذا٤(
، والقــانون رقــم ٢٠١٠/ لســنة ٩، القــانون رقــم ٢٠٠١/ ٣٤، القــانون رقــم ١٩٨٦/ لســنة ٢٢) ومن هذه القــوانین نــذكر القــانون رقــم ٥(

 . ٢٠١٢/ لسنة ٢٥
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لـم تكـن زوجـة الأردنـي الأجنبیـة متعـدد الجنسـیات مـن ضـمنهم،  )١(فئة معینة من ممارسة حق الانتخاب 
اب شــأنها فــي ذلــك شــأن الأردنــي فــیمكن القــول: إن لهــذه المــرأة الحــق فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس النــو 

منفرد الجنسیة أو متعدد الجنسیات. لذلك ومنعـاً للاجتهـاد الـذي قـد یـؤدي إلـى تفـاوت فـي الأحكـام، نـرى 
أن یضع المشرع الأردني نصاً یجیز بموجبه لزوجة الأردني الأجنبیة المتجنسة بالجنسیة الأردنیـة الحـق 

 لجنسیات. في الانتخاب أسوة بالمواطن الأردني متعدد ا

ـوخلافــاً لقــانون الانتخــاب الأردنــي، یلاحــظ بــأن قــانون انتخــاب أعض ـاء مجلــس النــواب اللبنانــــــــــــ ي ـــــــــ
، یجیز للمرأة الأجنبیة التي تصبح لبنانیة بزواجها من لبناني أن تمارس حقها في ٢٠١٧/ لسنة  ٤٤رقم 

لا یجـوز للمجـنس لبنانیـاً أن یقتـرع... إلا ه: ") بأن٥انتخاب أعضاء مجلس النواب. فقد جاء في المادة (
بعــد انقضــاء عشــر ســنوات علــى تنفیــذ مرســوم تجنیســه، ولا تطبــق هــذه المــادة علــى المــرأة الأجنبیــة التــي 

  )٢(".تصبح لبنانیة باقترانها بلبناني

ضـع یتبین مـن هـذا الـنص أن الأجنبیـة المكتسـبة للجنسـیة اللبنانیـة بسـبب زواجهـا مـن لبنـاني فـي و 
 أفضل من الأجنبي المتجنس بالجنسیة اللبنانیة عند ممارسة حق الانتخاب. 

وإذا كان قانون الانتخاب اللبناني یفرّق بین المتجنس بالجنسیة اللبنانیة والأجنبیة المتجنسة بسبب  
زواجها من لبناني في حق الانتخاب، فإن بعض القوانین تقّید حق المتجنسین في ممارسة الانتخاب 

بیل المثال تنص  ــــــــــــــتفرقة، إذ تشترط علیهم مضي مدة معینة على اكتسابهم الجنسیة. فعلى س دون
بأنه: "یجب أن   ٢٠١٤/ لسنة ٤٥) من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم ١٣المادة (

ذكور والإناث، ومع  یقید في قاعدة بیانات الناخبین كل من له حق في مباشرة الحقوق السیاسیة من ال
ذلك لا یقید من اكتسب الجنسیة المصریة بطریق التجنس، إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على 

) من قانون الجنسیة المصري رقم  ٩وهذا النص یتفق مع ما ورد بالمادة ( )٣( ".الأقل على اكتسابه إیاها
یة ممارسة حق الانتخاب إلا بعد  وتعدیلاته؛ إذ لا تعطي المتجنس بالجنسیة المصر  ١٩٧٥/ لسنة ٢٦

لا یكون للأجنبي ) منه بأنه: "٩خمس سنوات من تاریخ اكتسابه الجنسیة المصریة. فقد نصت المادة (
) حق التمتع بمباشرة الحقوق السیاسیة  ٧، ٦، ٥، ٤، ٣الذي اكتسب الجنسیة المصریة طبقاً للمواد (

 
) المحكوم علیه بالإفلاس ولــم یســتعد اعتبــاره قانونیــاً. ١لانتخاب () بأنه: یحرم من ممارسة حق ا٣) تنص الفقرة (ج) من المادة (١(

 ) المجنون أو المعتوه أو المحجور علیه. ٢(
لا یشــترط أن تتنــازل المــرأة  -أســوة فــي هــذا الخصــوص بقــانون الجنســیة الأردنــي  –) الجــدیر بالــذكر أن قــانون الجنســیة اللبنــاني ٢(

) مــن قــانون الجنســیة اللبنــاني الصــادر ســنة ٥ة بزواجهــا مــن لبنــاني اســتنادا للمــادة (الأجنبیــة عــن جنســیتها عنــدما تصــبح لبنانی ــ
إذ جـــاء فیهــا: المــرأة الأجنبیــة التــي تقتـــرن بلبنــاني تصــبح لبنانیــة بعـــد  ١١/١/١٩٦٠المعــدل بالقــانون الصــادر بتــاریخ  ١٩٢٥

 مرور سنة على تاریخ تسجیل الزواج في قلم النفوس بناء على طلبها. 
 وردت هذه المادة في الفصل الثالث تحت عنوان: القید في قاعدة بیانات الناخبین.  ) وقد٣(
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كما لا یجوز انتخابه أو تعیینه عضواً في أیة هیئة  قبل خمس سنوات من تاریخ اكتسابه لهذه الجنسیة، 
. وهذه الحكم یسري أیضاً على الأجنبیة  "نیابیة قبل مضي عشر سنوات من التاریخ المذكور...
 المتجنسة بالجنسیة المصریة بسبب زواجها من مصري.  

الترشیح   والذي یظهر أن قانون الجنسیة المصریة یفرّق في هذا الجانب بین حق الانتخاب وحق
بالنسبة للأجنبي المتجنس بالجنسیة المصریة، فبالنسبة لحق الانتخاب یحق للمتجنس ممارسته بعد  
مرور خمس سنوات من تاریخ اكتسابه هذه الجنسیة، أما بالنسبة لحق الترشیح فیكون له ذلك بعد مرور 

    )١(عشر سنوات من تاریخ اكتسابه الجنسیة المصریة.

، فهو لا  ٢٠٠١/ لسنة ١٣بة لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء الیمني رقم وكذلك الحال بالنس 
یعطي المتجنس بالجنسیة الیمنیة، بشكل عام، الحق في ممارسة الانتخاب إلا بعد خمس عشرة سنة  

 مواطن كل الانتخاب  بحق یتمتع) من هذا القانون بأنه: "٣من تاریخ اكتسابه إیاها. فقد نصت المادة (

 كسبه على یمض  لم الذي المتجنس ذلك من ویستثنى  ،كاملة سنة شمسیة عشرة ثماني العمر من بلغ

) من قانون الجنسیة  ٢٣". وهذا النص ینسجم تماماً مع المادة (المحددة قانونا المدة الجنسیة الیمنیة
نیة عملا  وتعدیلاته ونصها: "الأجنبي المسلم الذي اكتسب الجنسیة الیم ١٩٩٠/ لسنة ٦الیمني رقم 

) من هذا القانون، لا یكون له حق مباشرة الحقوق السیاسیة المقررة  ١١، ٩، ٦، ٥، ٤بأحكام المواد (
للیمنیین قبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاریخ كسبه للجنسیة المذكورة، كما لا یجوز انتخابه او  

 ".  تعیینه في أیة هیئة نیابیة قبل مضي المدة المذكورة من التاریخ المذكور

وهذا النص یشمل أیضاً المرأة الأجنبیة التي أصبحت یمنیة بزواجها من یمني ولم تتنازل عن  
 جنسیتها الأصلیة؛ أي أصبحت متعددة الجنسیات.  

 الفرع الثاني: حق الأردني متعدد الجنسیات في الترشح لعضویة مجلس النواب

یات الأردنــي الحــق فــي الترشــح تباینــت مواقــف المشــرع الدســتوري الأردنــي فــي مــنح متعــدد الجنس ــ
أعطـى المشـرع متعـدد  ١٩٥٢لعضویة مجلس النواب. ففي الدستور الأردنـي الأسـاس الصـادر فـي سـنة 

ــنة  ــتور المعـــدل لسـ ــا فـــي الدسـ ــذا الحـــق، أمـ ــیات الأردنـــي هـ ــذا  ٢٠١١الجنسـ ــتمر هـ ــه. واسـ ــه منـ فقـــد حرمـ

 
) من قانون الجنسیة الأردني فإنه لا یجوز للمتجنس أن یكون ١٤) وهذا المنهج یختلف عن التشریع الأردني، ففي المادة (١(

لس البلدیة إلا بعد انقضاء خمس سنوات على عضواً في مجلس الأمة إلا بعد مرور عشر سنوات ولا یحق له الترشیح للمجا
 .    اكتسابها
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رى ویمنح متعدد الجنسیات هـذا لیعود المشرع مرة أخ ٢٠١٦الحرمان إلى صدور الدستور المعدل لسنة 
  )  ١(الحق.

أمـــا علــــى صـــعید قــــوانین الانتخــــاب لمجلـــس النــــواب، فـــنلحظ أن المشــــرع قــــد ســـلك مســــلكاً مغــــایراً 
الأردني متعدد الجنسیات من ممارسـة حـق الترشـح لعضـویة  )٢( للدستور؛ إذ حرم في جمیع هذه القوانین

  مجلس النواب، ویمكن بیان ذلك على النحو الاتي:

) شروط العضویة في ٧٥/١، وقد حدد في المادة ()٣( ١٩٥٢أولاً: صدر الدستور الأردني في سنة 
مجلس النواب والتي جاء فیها: "لا یكون عضواً في مجلسي الأعیان والنواب (أ) من لم یكن  

   )٤(أردنیاً.

لا یهم بعد  یتبین من هذا النص أن العضویة في مجلس النواب لا تكون إلا للمواطن الأردني، و 
ذلك إن كان لا یحمل سواها أم یحمل إلى جانبها جنسیة دولة أخرى، ولا یهم أیضا إن كان قبل ذلك  
أجنبیاً ثم تجنس بالجنسیة الأردنیة، فالمهم أنه أردني الجنسیة. أما الأجنبي فلا یحق له أن یكون  

یكون له الحق في وضع  عضواً في مجلس النواب، لأنه ضیف ویخضع لقانون الدولة المضیفة، ولا 
فالأجنبي یتمتع بهذا الحق في الدولة التي  )٥(قوانین هذه الدولة أو انتخاب من یضع هذه القوانین.

 یحمل جنسیتها. 

ــنة  ــه فـــي سـ ــا قبـــل تعدیلـ ــى مـ ــتور، وإلـ ــذا الدسـ ــرة ســـریان هـ ــوانین ٢٠١١وخـــلال فتـ ــدة قـ ، صـــدرت عـ
الــذي  )٦(،١٩٦٠/ لســنة ٢٤لنــواب رقــم لانتخــاب مجلــس النــواب. فقــد صــدر قــانون الانتخــاب لمجلــس ا

أجاز للأجنبي المتجنس بالجنسیة الأردنیة الترشح لعضویة مجلس النواب بعد مرور خمس سنوات على 
/أ) بأنــه: "یشــترط فــي المرشــح أن یكــون (أ) أردنیــاً منــذ ١٧حصــوله الجنســیة الأردنیــة؛ إذ نصــت المــادة (

 
بأمر مباشر من جلالة الملك عبداالله الثاني، فقد كلف لجنة ملكیة برئاسة السید  ٢٠١١) وقد جاءت التعدیلات الدستوریة لسنة ١(

ستوریة واقترنت بالتوشیح أحمد اللوزي رئیس الوزراء الأسبق. خلصت اللجنة إلى تعدیلات جوهریة مرت بجمیع مراحلها الد
 السامي.  

 إذ لم ینص على ذلك.     ١٩٦٠/ لسنة ٢٤) باستثناء قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم ٢(
 .    ١٩٥٢/ ٨/١) تاریخ ١٠٩٣) نشر في عدد الجریدة الرسمیة رقم (٣(
ولم یستعد اعتباره قانونیاً. (ج) من كان محجوراً  ) أما بقیة الشروط فهي على النحو الآتي: (ب) من محكوماً علیه بالإفلاس٤(

علیه ولم یرفع الحجر عنه. (د) من كان محكوماً علیه بالسجن مدة تزید على سنة واحدة بجریمة غیر سیاسیة ولم یعف عنه. 
 (هـ) من كان مجنوناً أو معتوها. (و) من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعین بقانون خاص.    

 .  ٢٨٥لخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ص ) ا٥(
   .١٩٦٠/ ١١/٦، بتاریخ ٦٠٥، الصفحة ١٤٩٤) منشور في الجریدة الرسمیة رقم ٦(
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قانون لم یحرم متعدد الجنسیات من الترشح لعضـویة خمس سنوات على الأقل"، مما یدل على أن هذا ال
 مجلس النواب.

/ ٢٢، لیحــل محلــه قــانون الانتخــاب لمجلــس النــواب رقــم ١٩٦٠/ لســنة ٢٤وقــد أُلغــي القــانون رقــم 
) الشـروط الواجـب توافرهـا فـي المرشـح لعضـویة مجلـس ١٨. فحدد هذا القـانون فـي المـادة (١٩٨٦لسنة 

یشــترط فــي المرشــح لعضــویة مجلــس النــواب مــا یلــي: (أ) أن یكــون ") أنــه: النــواب، إذ جــاء فــي الفقــرة (أ
وفـي هـذا القـانون ظهـر  )١(".أردنیاً منذ عشر سنوات على الأقل، وأن لا یدعى بجنسیة أو حمایة أجنبیـة

مخالفاً بذلك نص المادة  أول قید یحرم متعدد الجنسیات من ممارسة حق الترشح لعضویة مجلس النواب 
 التي تجیز له ذلك.  /أ)٧٥/١(

ثم توالت نصوص قوانین الانتخاب لمجلس النواب اللاحقـة بهـذه الصـیغة تقریبـاً. فقـد نصـت المـادة 
/ لسـنة ١١المعـدل بالقانون رقم  ٢٠٠١/ لسنة ٣٤) من قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم ٨(

واب مــا یلــي: (أ) أن یكــون أردنیــاً بأنـــه: "یشــترط فــي المتقــدم بطلــب الترشــیح لعضــویة مجلــس الن ــ ٢٠٠٣
منذ عشر سـنوات علـى الأقـل. (ب) أن لا یـدعى بجنسـیة أو حمایـة أجنبیـة". والمقصـود بـذلك الاسـتقواء 

  )٢( بجنسیة الدولة الأجنبیة على القانون الأردني والدولة الأردنیة، وهذا ممنوع.

ــادة ( ــذلك نصـــت المـ ــم٨وكـ ــت رقـ ــي المؤقـ ــاب الأردنـ ــانون الانتخـ ــن قـ ــنة ٩ ) مـ ــه:  )٣(٢٠١٠/ لسـ بأنـ
"یشـــترط فـــي المتقـــدم بطلـــب الترشـــیح لعضـــویة مجلـــس النـــواب مـــا یلـــي: (أ) أن یكـــون أردنیـــاً منـــذ عشـــر 

 سنوات على الأقل. (ب) أن لا یدعى بجنسیة أو حمایة أجنبیة". 

، فــإن الدســتور یلغــي كــل نــص قــانوني یتعــارض معــه. )٤(ونظــراً لأن الدســتور یســمو علــى التشــریع
إن النصــــوص القانونیــــة الــــواردة فــــي قــــوانین الانتخــــاب لمجلــــس النــــواب التــــي لا تجیــــز لمتعــــدد ولهــــذا ف ــــ

الجنســیات الأردنــي مــن ممارســه حقــه فــي الترشــح لعضــویة مجلــس النــواب، تعــد جمیعهــا ملغــاة بموجــب 
 . ٢٠١١وتعدیلاته إلى ما قبل عام  ١٩٥٢) من دستور سنة ٧٥/١المادة (

 
) الجدیر ذكره أن قوانین الانتخاب لمجلس النواب اللاحقة استحدثت الفقرة (ب) لجملة: أن لا یدعي بجنسیة أو حمایة دولة ١(

 أجنبیة. 
) تصریح الناطق باسم الانتخابات سمیح المعایطة، انظر: وكالة زاد الأردن الاخباریة على الموقع الإلكتروني:   ٢(

http://www.jordanzad.com/print.php?id=25378  ٢٠٢٠/ ٢٨/١، تاریخ الدخول. 
 . ٢٠١٠/ ١٩/٥، بتاریخ ٢٩٣٨) على الصفحة ٥٠٣٢الرسمیة رقم ( ) منشور في الجریدة٣(
) یقصد بسمو الدستور اعتبار الدستور القانون الأعلى في الدولة لا یعلوه قانون آخر. (انظر: الخطیب، مرجع سابق، ص ٤(

٥٣٣ -٥٣٢.   

http://www.jordanzad.com/print.php?id=25378
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. ففي  ٢٠١١/أ) إلا في سنة ٧٥/١اس عدة تعدیلات لم تمس المادة (طرأ على الدستور الأسثانیاً: 
اتجه المشرع الأردني إلى تقیید حق الأردني متعدد الجنسیات   )١( ،٢٠١١الدستور المعدل لسنة 

) ١/ ٧٥من ممارسة حقه في الترشح لعضویة مجلس النواب. فقد أضاف المشرع إلى المادة (
تي: لا یكون عضواً في مجلسي الأعیان والنواب (أ) من الفقرة (ب) لیكون النص على النحو الآ

  )٢( لم یكن أردنیاً. (ب) من یحمل جنسیة دولة أخرى.

/ لسـنة ٢٥صـدر قـانون الانتخـاب لمجلـس النـواب رقـم  ،٢٠١١واستناداً إلى الدستور المعدل لسنة 
أن یحمــل جنســیة . فقــد حظــر هــذا القــانون علــى المتقــدم بطلــب الترشــیح لعضــویة مجلــس النــواب ٢٠١٢

یترشـــح لعضـــویة  فـــیمن) علـــى أنـــه: "یشـــترط ١٠أجنبیـــة إلـــى جانـــب الجنســـیة الأردنیـــة، ونصـــت المـــادة (
مجلس النواب (أ) أن یكون أردنیاً منذ عشر سنوات على الأقل. (ب) أن لا یحمل جنسیة دولـة أخـرى". 

 وبذلك تحقق التوافق بین النص الدستوري والنص القانوني. 

) على حاله، یحرم متعدد الجنسیات ١/ ٧٥بقي نص المادة ( )٣( ٢٠١٤لسنة  لمعدلالدستور ا وفي
 من ممارسة حقه في الترشح لعضویة مجلس النواب.

فقــد نصــت  )٤(٢٠١٦/ لســنة ٦واســتمر الوضــع دون تغییــر حتــى مــع صــدور قــانون الانتخــاب رقــم 
ي: (أ) أن یكـون أردنیـاً منـذ ) على أنه: "یشترط في من یترشح لعضـویة مجلـس النـواب مـا یل ـ١٠المادة (

 عشر سنوات على الأقل. (ب) أن لا یحمل جنسیة دولة أخرى.

فقــد عمــل المشــرع علــى  )٥(،٢٠١٦، صــدر الدســتور الأردنــي المعــدل لســنة ٢٠١٦ثالثــاً: فــي أیــار 
، بعـد حـذف الفقـرة (ب) منهـا لیصـبح الـنص علـى النحـو ٢٠١١) مـن دسـتور سـنة ٧٥/١تعدیل المادة (

  )٦( یكون عضواً في مجلس الأعیان والنواب (أ) من لم یكن أردنیا ".الآتي: " لا

 
 من الجریدة الرسمیة. ٢٠١١/ ١/١٠تاریخ  ٥١١٧) منشور في العدد ١(
استقالته من عضویة مجلس الأعیان لطاهر المصري رئیس  ٢٠١١ك قدم العین طلال أبو غزالة في تشرین الأول ) وتطبیقاً لذل٢(

مجلس الأعیان حینها، لحمله الجنسیة الكندیة. انظر الموقع الإلكتروني عمون: 
e/276922https://www.ammonnews.net/articl  :كما قدم النائب شریف الرواشدة ١٦/٢/٢٠١٩، تاریخ الدخول .

استقالته من عضویة مجلس النواب للأمانة العامة في مجلس النواب لحمله الجنسیة الكندیة. انظر: الموقع الإلكتروني جراسا  
.com/article/58137://www.gerasanewshttp  :٢٤/١/٢٠٢٠، تاریخ الدخول .    

 من الجریدة الرسمیة. ٢٠١٤/  ١/٩) ، الصادر بتاریخ ٥٢٩٩) منشور في العدد رقم (٣(
 من الجریدة الرسمیة. ٢٠١٦/ ١٥/٣الصادر بتاریخ  ٥٣٨٦) منشور في العدد ٤(
 من الجریدة الرسمیة.  ٢٠١٦/ ٥/٥بتاریخ ٥٣٩٦) منشور في العدد٥(
مع اختلاف طفیف، إذ تحولت كلمة مجلسي إلى كلمة مجلس،  ١٩٥٢) وهو نفس النص الذي كان معمولاً به في دستور سنة ٦(

      والأنسب كلمة مجلسي لأن مجلس الأمة یضم مجلس الأعیان ومجلس النواب.

https://www.ammonnews.net/article/276922
http://www.gerasanews.com/article/58137
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التـي لا تجیـز  ٢٠١٦) مـن قـانون الانتخـاب الأردنـي لسـنة ١٠تعارض بین المـادة (ویلاحظ وجود 
التــي تجیــز لــه ذلــك.  ٢٠١٦) مــن الدســتور المعــدل لســنة ٧٥/١تعــدد الجنســیات للأردنــي، وبــین المــادة (

ــإن  ــانوني، فـ ــنص القـ ــد الـ ــاء بعـ ــدل جـ ــتوري المعـ ــنص الدسـ ــریع، ولأن الـ ــى التشـ ــتور علـ ــمو الدسـ ــراً لسـ ونظـ
ــتور یلغ ـــ ــادة (الدسـ ــرة (ب) مـــن المـ ــإن الفقـ ــذا فـ ــه. ولهـ ــانوني یتعـــارض معـ ــانون ١٠ي كـــل نـــص قـ ) مـــن قـ

ـالانتخـــاب لمجل ــ ــنة ــــ ــواب لسـ ــد ملغ ٢٠١٦س النـ ـتعـ ــ ــادة (ــــــــ ــن الدس٧٥/١اة بموجـــب المـ ـ) مـ ــ ــدل ــــــ تور المعـ
 .    ٢٠١٦سنة ــــــــل

ة مجلـس النـواب، سـواء وبناء علـى الـنص الدسـتوري الجدیـد، فإنـه یحـق للأردنـي أن یترشـح لعضـوی
 )١(أكان یحمل الجنسیة الأردنیة فقط أم یحمل إلى جانبها جنسیة دولة أخرى أجنبیة.

وقد استند المشرع الدستوري الأردني عند منح متعدد الجنسیات الأردني الحق في الترشح لعضـویة 
 مجلس النواب إلى سببین رئیسیین:

) من ٦فقد نصت المادة ( )٢(ین الأردنیین دون تمییز.الأول: تطبیق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ب
الدستور الأردني الآتي: "الأردنیون أمام القانون سواء لا تمییز بینهم فـي الحقـوق والواجبـات وإن اختلفـوا 

 في العرق أو اللغة أو الدین". 

فـي  الثاني: لا یتضمن الدستور أي شرط یحد من حق الأردني متعدد الجنسـیات مـن ممارسـة حقـه
) مـن ٧٥/١الترشیح لعضویة مجلـس النـواب، فشـروط العضـویة فـي مجلـس النـواب المحـددة فـي المـادة (

الدســتور، لــیس مــن بینهــا شــرطٌ یقضــي بمنــع الأردنــي متعــدد الجنســیات مــن ممارســة حقــه فــي الترشــیح 
   )٣(لعضویة مجلس النواب.

 
نواب نذكر على سبیل المثال ) ومن القوانین التي لم تنص على حرمان مزدوج الجنسیة من حق الترشیح لعضویة مجلس ال١(

) المتعلقة بحق الترشیح أي منه أو ٨، حیث لم یتبین في المادة (٢٠١٣/ لسنة ٤٥ قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم
حرمان مزدوج الجنسیة من حق الترشح لعضویة مجلس النواب. فالمادة آنفة الذكر تنص على أنه: یشترط في المرشح  

) فأنه یشترط في الناخب أن یكون ٥ب إضافة للشروط الواجب توافرها في الناخب... ". وبموجب المادة (لعضویة مجلس النوا
 عراقي الجنسیة. 

 ٢٠١٦نیسان/إبریل ١٩صحیفة الدستور  ،٢٠١٦/ ١٨/٤انظر في الأسباب الموجبة لمشروع تعدیل الدستور الأردني بتاریخ  ) ٢(
  . https://www.addustour.com/articles/39417 على الموقع الإلكتروني:

وعند مناقشة مشروع التعدیلات لدى مجلس الأعیان، أید العدید من الأعیان على حق مزدوج الجنسیة في ممارسة حقه في  ) ٣(
أنا شخصیاً لا أعتقد أن اقتناء جنسیة أخرى یقلل من   الترشح لعضویة مجلس النواب، فعلى سبیل المثال قال أحد الأعیان:

حتى الاستغناء عن الجنسیة الأخرى یزید من الولاء والانتماء للوطن، لأن الولاء والانتماء للوطن  للوطن ولاالولاء أو الانتماء 
دیة الثالثة لمجلس الأعیان سمة شخصیة تكبر معنا وتُغرس فینا وتترعرع (انظر: محضر الجلسة الثانیة عشرة من الدورة العا

    ).٤٩، ص ٢٠١٦/ ٢/٥المنعقدة في 

https://www.addustour.com/articles/39417
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الدسـاتیر والتشـریعات العربیـة، ، لا یختلف عن نهج العدیـد مـن ٢٠١٦ونهج الدستور المعدل لسنة 
علـى  ٢٠١٤كانون الثاني/ ینـایر سـنة  ١٨) من الدستور المصري الصادر في ١٠٢فقد نصت المادة (

أنه: "... ویشترط في المترشح لعضویة المجلس (أي مجلس النواب) أن یكون مصریاً... "، كما نصـت 
ــم ٨/١المــادة ( ــسن٤٦) مــن قــانون مجلــس النــواب المصــري رقـ علــى أنــه: "یشــترط فــي مـــن  ٢٠١٤ة / لـ

  )١(یترشح لعضویة مجلس النواب أن یكون مصریاً".

علــــى أنـــه: یشــــترط فـــي المرشــــح  ٢٠٠١) مــــن الدســـتور الیمنــــي لســـنة ٦٤/٢كمـــا نصــــت المـــادة (
ــت المـــادة ( ــاً، كمـــا نصـ ــة: (أ) أن یكـــون یمنیـ ــواب الشـــروط الآتیـ ــویة مجلـــس النـ ــن قـــانون ٥٦لعضـ /أ) مـ

یحـق لكـل ناخـب أن یرشـح نفسـه على أنه: " ٢٠٠١/ لسنة ١٣ستفتاء الیمني رقم العامة والا الانتخابات 
 في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي، ویشترط في المرشح لعضویة مجلس النواب... أن یكون یمنیاً". 

وخلافاً لهذه المبررات، ذهب جانب من الفقهـاء إلـى رفـض الاعتـراف لمتعـدد الجنسـیات بـالحق فـي 
 لعضویة مجلس النواب، مستنداً في ذلك إلى العدید من الحجج نذكر منها:الترشیح 

أن تطبیــق مبــدأ المســاواة مبــررًا لمــنح متعــدد الجنســیات حــق الترشــیح لعضــویة مجلــس النــواب لا   -١
یرقـــى إلـــى الاعتمـــاد علیـــه؛ ذلـــك أن المســـاواة بـــین المـــواطنین فـــي هـــذه الحالـــة لا تقـــوم بـــین غیـــر 

بمعنـــى أن المســـاواة لا تقـــوم بـــین أردنـــي متعـــدد الجنســـیات،  )٢(القانونیـــة.المتســـاویین فـــي المراكـــز 
وأردني آخر لا یحمل سـوى جنسـیته الأردنیـة. فـالأردني متعـدد الجنسـیات یكـون فـي وضـع أفضـل 

 من الأردني الذي لا یحمل سواها.  

 
بتعدیل بعض أحكــام قــانون تنظــیم  ٢٠١٥/ لسنة ٩٢) هكذا أصبح النص النهائي بعد صدور قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم ١(

/ ٤٦صادر بالقرار بقانون رقــم ، وقانون مجلس النواب ال٢٠١٤/ لسنة ٤٥مباشرة الحقوق السیاسیة الصادر بالقرار بقانون رقم 
). وقــد كــان الــنص قبــل التعــدیل علــى ٢٠١٥/ یولیــو ســنة ٢٩مكــرر (أ) فــي  ٣٠. ( انظــر الجریــدة الرســمیة العــدد ٢٠١٤لسنة 

النحــو الآتــي: " یشــترط فــیمن یترشــح لعضــویة مجلــس النــواب أن یكــون مصــریاً متمتعــاً بالجنســیة المصــریة المنفــردة "، إلا أن 
قضــائیة، وقضــت   37لســنة  ٢٤، فى الدعوى رقــم ٢٠١٥/ ٧/٥وریة المصریة أصدرت حكمها في یوم السبت، المحكمة الدست 

ا بالجنســیة المصــریة منفــردًا مــن قــانون مجلــس النــواب، الصــادر  ٨الــواردة بالبنــد الأول مــن المــادة  «بعدم دستوریة عبارة «متمتعــً
دوجي الجنسیة من الترشح للبرلمان. انظر: صحیفة المصري الیــوم ، التي تحرم مز ٢٠١٤لسنة  ٤٦بقرار رئیس الجمهوریة رقم 
 ، على الموقع: ٧/٣/٢٠١٥الإلكترونیة الصادرة بتاریخ 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/671788 ١٧/٢/٢٠١٩، تاریخ الدخول  . 
 ٨نظر: د. هشام صادق، الجنسیة الفعلیة بین الانتماء المادي والانتماء المعنوي، منشور في صحیفة الأهرام المصریة، ) ا٢(

 على الموقع الإلكتروني: ٤٢٧٩٧، العدد ١٢٧، السنة ٢٠٠٤فبرایر/ شباط 
 .org.eg/Archieve/2004/2/8/OPIN3.HTMhttp://www.ahram  ٢٠١٨/ ٤/٣، تاریخ الدخول . 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/671788
http://www.ahram.org.eg/Archieve/2004/2/8/OPIN3.HTM
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یــرى  أن مــنح متعــدد الجنســیات حــق الترشــیح لمجلــس النــواب یتعــارض مــع مبــدأ الــولاء. وفــي هــذا -٢
أن مفهــوم الجنســیة یعنــي أنهــا رابطــة تقــوم بــین فــرد ودولــة، یــدین فیهــا الفــرد بولائــه للدولــة  )١(الفقــه

التــي ینتمــي إلیهــا بجنســیته، وفــي المقابــل یتعــین علــى الدولــة أن تحمیــه إذا مــا تعــرض فــي دولــة 
تمتعـه  أخرى لأي مسـاس أو تعـدٍ، ومفـاد ذلـك ومـؤداه أن الشـخص الـذي ینتمـي إلـى دولتـین بحكـم

 بجنسیتین یكون متعدد الولاء بتعدد الجنسیة. 

أن القسم الذي یؤدیه عضو مجلس النواب قبل الشروع في عمله، لا یتصور معه أن یكون للملك  -٣
وفــي هــذا قــال أحــد الأعیــان: "إن قســم الیمــین عمــل مقــدس، عنــدما  )٢(وللــوطن شــراكه مــع غیــره.

وكــولاً، وإنمــا قلبــي ووجــداني، وعقلــي، مركــز یكــون فــي حضــرة صــاحب الجلالــة، فالقســم لــیس بروت
علــى الالتــزام بمعنــى مــا أقــول، فــإذا أقســمت بــالولاء لــلأردن لا یســتطیع عقلــي أن یســتوعب أننــي 

  )٣(أیضاً أقسمت بالولاء إلى دولة أخرى. فالولاء لدولتین لا یجتمعان.

ح خاصـة إذا كـان إن وجود ازدواج الجنسیة یؤدي إلى وجود شبه تضارب أو تعارض فـي المصـال -٤
هناك عدم توافق ما بین الدولتین التي یحمل الشخص جنسیتهما، مثلاً عنـد انـدلاع حـرب مـا بـین 

    )٤(هاتین الدولتین، فإلى أي جانب سوف یقف هذا الشخص.

ولعل الرأي الرافض لحق متعدد الجنسیات في الترشح لعضویة مجلس النواب وكما یرى الباحث  
بالاعتبار وذلك لقوة حججه، إذ أن النص الدستوري بوضعه الحالي فیه إخلال انه هو الرأي الجدیر 

لمبدأ المساواة بین الأردنیین الذي قرره الدستور الأردني. فالمشرع یجیز تعدد الجنسیات عند الترشح  
(المفوضین   لعضویة مجلس النواب، ولا یجیز تعدد الجنسیات لأعضاء الهیئة المستقلة للانتخاب 

     )٥(العام).والأمین 

 
، العجارمة، نوفان مدى أحقیة  ٣٢٧) مشار إلیه عند: عفیفي، الحقوق السیاسیة والقانونیة للمهاجرین ومزدوجي الجنسیة، ص ١(

. ٢٠١٠/ ١١/١٠خ مزدوج الجنسیة الترشح لعضویة مجلس النواب، منشور في الموقع الإلكتروني عمون بتاری 
  www.ammonnews.net/article/71164 ٢٠١٠/ ٢٠/٥، تاریخ الدخول  . 

) من الدستور هو: أقسم باالله العظیم أن  ٨٠) والقسم الذي یؤدیه العضو أمام مجلسه قبل الشروع في عمله بمقتضى المادة (٢(
      للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأن أقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القیام.  أكون مخلصاً 

) انظر: ملحق الجریدة الرسمیة، مجلس الأعیان، محضر الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادیة لمجلس الأعیان السادس  ٣(
      .  ٥٤، ص ٢٠١٦/ ٢/٥هـ ، الموافق ١٤٣٧رجب  ٢٤والعشرون بتاریخ 

 ) انظر: العجارمة، مرجع سابق.  ٤(
وتعدیله فإنه: یشترط في المفوض أو الأمین  ٢٠١٢/ لسنة ١١/أ) من قانون الهیئة المستقلة للانتخابات رقم ٩المادة () بموجب ٥(

أن لا یحمل ) ٢(یة الكاملة. أن یكون أردني الجنسیة منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعاً بالأهلیة المدن ) ١(العام: 
      جنسیة دولة أخرى.

http://www.ammonnews.net/article/71164
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ولكي نتجنب الإخلال بمبدأ المساواة بین الأردنیین فإن الباحث یرى ضرورة العودة للدستور  
/ب) على عدم جواز الترشح لعضویة مجلس النواب ٧٥/١الذي نص في المادة ( ٢٠١١المعدل لسنة 

 لمن یحمل جنسیة دولة أخرى. 

 المناصب العلیا الفرع الثالث: حق الأردني متعدد الجنسیات في تولي

لكــل أردنــي حــق فــي تــولي المناصــب العامــة ) مــن الدســتور الأردنــي بــأن: "١/ ٢٢نصــت المــادة (
". وتـرك الدسـتور الأردنـي تنظـیم هـذا الحـق لنظـام الخدمـة المدنیـة بالشروط المعینة بالقوانین أو الأنظمـة

ة، ینظمهـــا الدســـتور الأردنـــي إلا أن هنـــاك مـــن المناصـــب الســـیادی) ١(وتعدیلاتـــه. ٢٠١٣/ لســـنة ٨٢رقـــم 
 بنصوص خاصة، مثل منصب رئیس الوزراء، ومنصب الوزارة. 

، لا یقیــد حــق متعــدد الجنســیات الأردنــي ٢٠١١كــان الدســتور الأردنــي وتعدیلاتــه إلــى مــا قبــل عــام 
ــادة ( ــت المـ ــوزارة. إذ نصـ ــولي منصـــب الـ ــي تـ ــا إلا ٤٢فـ ــا فـــي حكمهـ ــوزارة ومـ ــب الـ ــي منصـ ــه: "لا یلـ ) بأنـ

 أردني".  

، إذ منـع الأردنـي ٢٠١١وقد استمر الوضـع هكـذا حتـى صـدور الدسـتور الأردنـي المعـدل فـي سـنة 
"لا یلـي منصـب الـوزارة ومـا ) علـى أنـه: ٤٢متعدد الجنسیات من تـولي منصـب الـوزارة. ونصـت المـادة (

  ) ٢(في حكمها إلا أردني لا یحمل جنسیة دولة أخرى".

، إلـى إطـلاق حـق متعـدد الجنسـیات ٢٠١٦المعـدل لسـنة إلا أن المشرع اتجه بعد صدور الدسـتور 
) علـى أنـه: "لا یلـي منصـب الـوزارة ومـا فـي حكمهـا ٤٢فقد نصت المادة (في تولي المناصب السیادیة. 

 إلا أردني". 

ونظــراً لتعــدد المناصــب العلیــا، فســنعرض فــي هــذا الفــرع، حــق الأردنــي متعــدد الجنســیات فــي تــولي 
 الوزارة، ومنصب القضاء وذلك على النحو الآتي: منصب رئیس الوزراء، ومنصب 

 أولاً: منصب رئیس الوزراء 

) مــن الدســتور الأردنــي بــأن: "الملــك یعــین رئــیس الــوزراء... ویعــین الــوزراء...". ٣٥نصـت المــادة (
) مــن الدســتور ٤٢ویشــترط الدســتور فــي مــن یتــولى منصــب الــوزارة أن یكــون أردنیــاً. فقــد نصــت المــادة (

واســتنادا لهــذا الــنص فإنــه یجــوز  )٣(".علــى أنــه: "لا یلــي الــوزارة ومــا فــي حكمهــا إلا أردنــي ،٢٠١٦لســنة 
للأردنــي متعــدد الجنســیات أن یتــولى منصــب الــوزارة، شــأنه فــي ذلــك شــأن مــن یترشــح لعضــویة مجلــس 

 
 . ٢٠١٤/ ١/١) وقد بدأ العمل به اعتبارا من ١(
 .  ٢٠١٤) ونفس النص نلحظه في الدستور المعدل لسنة ٢(
 من الجریدة الرسمیة.  ٢٠١٦/ ٥/٥تاریخ  ٥٣٩٦) بموجب التعدیل المنشور في العدد ٣(
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 ۳٤۳ 

ا دام مستوفیاً النواب؛ مما یدلّ أنه، واستناداً إلى هذا النص، أن یكون كذلك رئیساً للوزراء أو نائباً له، م
 للشروط المحددة في الدستور. 

م، یلاحـــظ أنـــه لا یجیـــز تعـــدد الجنســـیات عنـــد تـــولي ٢٠١٤ومقارنـــة مـــع الدســـتور المصـــري لســـنة 
یعین رئیساً لمجلـس  من في) على أنه: "یشترط ١/ الفقرة ١٦٤منصب رئیس الوزراء؛ إذ نصت المادة (

یحمــل هــو أو زوجــه جنســیة دولــة أخــرى، وأن یكــون الــوزراء أن یكــون مصــریاً مــن أبــوین مصــریین، وألا 
متمتعاً بحقوقه المدنیة والسیاسیة، وأن یكون قـد أدى الخدمـة العسـكریة، أو أعفـي منهـا قانونـاً، بالغـاً مـن 

 العمر ثلاثین سنة میلادیة على الأقل في تاریخ التكلیف". 

ــه یشـــترط فـــي التعیـــین لمنصـــب رئـــیس الـــوزراء فـــي مصـــر أن لا یكـــون  ویتبـــین مـــن هـــذه المـــادة أنـ
الشــــخص متعــــدد الجنســــیات مطلقــــاً، وذلــــك بــــالنظر إلــــى أهمیــــة هــــذا المنصــــب الرفیــــع والمهــــام البالغــــة 
الحساسیة التي یقوم بها رئیس الوزراء فـي الدولـة. كمـا أن الدسـتور المصـري یـذهب إلـى أبعـد مـن ذلـك؛ 

مـل هـو أو زوجـه جنسـیة دولـة إذ یشترط أن یكون هذا الشخص مصریاً، من أبوین مصریین، وأن لا یح
 أخرى. 

والــذي یبــدو أن مــا ذهــب إلیــه الدســتور المصــري جــدیر بالاعتبــار، بــالنظر لخطــورة هــذا المنصــب 
الرفیع، وللمهام التي یقوم بها رئیس الحكومة، إلا أن المشرع الأردني اتخذ موقفاً مغایراً، وأجاز للأردنـي 

. وعلیــه، فــإن الباحــث یــرى أن منصــب رئــیس الــوزراء متعــدد الجنســیات أن یتــولى منصــب رئــیس الــوزراء
في الأردن یجب أن یتولاه أردني الجنسیة ومن لا یحمل جنسیة دولة أخرى، وذلك لحساسیة ومكانة هذا 
المنصــب الســیادي الرفیــع ومــدى خطورتــه وإمكانیــة تــأثیر قراراتــه علــى مكانــة ومصــیر ومســتقبل وســیادة 

 حي السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة فیها على حد سواء. وأمن الدولة الأردنیة وكافة النوا

 ثانیاً: منصب الوزارة    

في ما یتعلق بتولي منصب الوزارة، یجوز للأردني إن كان منفـرد الجنسـیة أو متعـدد الجنسـیات أن 
 یتولاه، فالدستور لم یقید ذلك مطلقاً. 

في تولي منصب الوزارة نذكر علـى سـبیل ومن الدساتیر العربیة التي لم تقید حق متعدد الجنسیات 
ویشـترط فــي مـن یعــین ) علـى أنــه: "١٦٤/٢. فقــد نصـت المــادة (٢٠١٤المثـال الدسـتور المصــري لسـنة 

 عضواً بالحكومة، أن یكون مصریاً، متمتعاً بحقوقه المدنیة والسیاسیة... ". 

الجنســیة والــولاء للدولــة وهنــا، یؤكــد الباحــث أیضــا علــى ضــرورة أن یكــون الــوزیر فــي الأردن منفــرد 
وذلك بالنظر إلى أهمیة منصبه السیاسـي الرفیـع وباعتبـاره الـرئیس الإداري الأعلـى لوزارتـه، إذ  الأردنیة،

یتولى رسم سیاسة وزارته وتوجیهها وإدارتها في حدود السیاسة العامة للدولة، ویقـوم أیضـا بتنفیـذها. كمـا 
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 ۳٤٤ 

فقـط یسـتوجب إقامتـه الدائمـة فـي الأردن، واتخـاذه منهـا مركـزاً  أن حمل الوزیر للجنسیة الأردنیـة المنفـردة
 لمصالحه المادیة والمعنویة، وممارسته بها كافة المسؤولیات والمهام الموكولة إلیه.

 ثالثاً: حق متعدد الجنسیات الأردني في تولي منصب القضاء

 قضاة المحكمة الدستوریة  -١

، فــي ٢٠١١لدســتوریة إلا فــي الدســتور المعــدل لســنة لــم یــنظم المشــرع الدســتوري أحكــام المحكمــة ا
). وبالنســـبة لقضـــاة المحكمـــة الدســـتوریة یلاحـــظ أن هـــذا الدســـتور حـــرص علـــى أن لا ٦١ -٥٨المـــواد (

ـیحمــل عضــو المحكمــة الدســتوریة جنس ـیة دولــة أجنبیــة إلــى جانــب الجنســـــــــــــــــ یة الأردنیــة. فقــد نصــت ــــــــــــــــــــ
) مـن الدسـتور الأردنـي علـى أنـه: "یشـترط فـي عضـو المحكمـة الدسـتوریة مـا یلـي: (أ) أن ٦١/١المادة (

  )١(یكون أردنیاً ولا یحمل جنسیة دولة أخرى".

الذي نظم شروط  ١٥/٢٠١٢وسنداً لهذا النص الدستوري فقد صدر قانون المحكمة الدستوریة رقم 
 تعیین وصلاحیات ومهام أعضاء المحكمة الدستوریة. 

) علـى أنـه: "یشـترط ١/أ/٦ما یتعلق بـالتعیین فـي عضـویة المحكمـة الدسـتوریة نصـت المـادة ( وفي
 في من یعین عضواً في المحكمة... أن یكون أردنیاً ولا یحمل جنسیة دولة أخرى". 

ویتبــین مــن هــذه النصــوص أن المشــرع قــرر صــراحة عــدم جــواز حمــل قضــاة المحكمــة الدســتوریة 
بـالنظر إلـى أهمیـة هـذا المنصـب السـیادي إلى جانب الجنسیة الأردنیة، وذلك جنسیة دولة أخرى أجنبیة 

وحساســیته، إذ إن قضــاة المحكمــة الدســتوریة یُعیّنــون مباشــرة مــن قبــل جلالــة الملــك، علــى عكــس قضــاة 
المحاكم الأخرى الذین یكون تعیینهم بتنسیب من وزیـر العـدل وقـرار مـن المجلـس القضـائي وإرادة ملكیـة 

جمیـــع القضـــاة، دون اســـتثناء یجـــب علـــیهم أن یـــؤدوا قســـم الـــولاء عنـــد تعییـــنهم وقبـــل مباشـــرتهم ســـامیة. و 
 ) ٢(لوظیفتهم.

ـ) مـــن الدس٥٩باختصاصـــات المحكمـــة الدســـتوریة نصـــت المـــادة ( وفـــي مـــا یتعلـــق تور المعـــدل ــــــــــــــــــــ
دسـتوریة القـوانین والأنظمـة النافـذة، على أن: "تختص المحكمة الدسـتوریة بالرقابـة علـى  ٢٠١١نة ـــــــــــــلس

وتصــدر أحكامهــا باســم الملــك، وتكــون أحكامهــا نهائیــة وملزمــة لجمیــع الســلطات وللكافــة، بالإضــافة إلــى 

 
 .   ٢٠١٦ولا في الدستور المعدل لسنة  ٢٠١٤في الدستور المعدل لسنة ) ولم یطرأ أي تعدیل على هذا النص ١(
/أ) مــن قــانون اســتقلال القضــاء الآتــي: یقســم القاضــي عنــد تعیینــه وقبــل مباشــرته لوظیفتــه القســم التــالي: أقســم ١٤) تــنص المــادة (٢(

ــرم ــدل وأن أحتـ ــاس بالعـ ــین النـ ــم بـ ــوطن وأن أحكـ ــك والـ ــاً للملـ ــون مخلصـ ــیم أن أكـ ــاالله العظـ ــة  بـ ــل أمانـ ــائفي بكـ ــوانین وأؤدي وظـ القـ
 وإخلاص وأن ألتزم سلوك القاضي الصادق الشریف.   
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حق المحكمة في تفسیر نصوص الدستور إذا طلب إلیها ذلك بقرار صادر من مجلـس الـوزراء أو بقـرار 
 نافذ المفعول بعد نشره في الجریدة الرسمیة.  یتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبیة ویكون قرارها

ــي المحكمـــة  ــل قاضـ ــى أن لا یحمـ ــرص علـ ــرع یحـ ــت المشـ ــدو جعلـ ــا یبـ ــي مـ ــارات فـ ــذه الاعتبـ ــل هـ كـ
الدســتوریة جنســـیة دولــة أجنبیـــة إلــى جانـــب الجنســـیة الأردنیــة؛ الأمـــر الــذي یؤكـــد الباحــث علـــى صـــحته 

 وضرورته وضرورة استمرار العمل به.

 )١(كان أحد ممن خـدموا قضـاة فـي محكمـة التمییـز أو المحكمـة الإداریـة العلیـا وبناء على ذلك فإذا
أو أحد من أساتذة الجامعـات یحمـل رتبـة الأسـتاذیة أو أحـد مـن المحـامین الـذي مضـى مـدة لا تقـل عـن 
خمس عشرة سنة في المحاماة، ویحمل جنسیة دولة أجنبیة إلى جانب الجنسیة الأردنیة فیجب علیـه إمـا 

زل عن جنسیته الأجنبیة، ویبقى في شغل وظیفة قاضي في المحكمة الدسـتوریة، وإمـا أن یحـتفظ أن یتنا
   )٢(بجنسیته الأجنبیة، ویترك منصبه قاضیا في المحكمة الدستوریة.

 قضاة المحاكم الأخرى -٢

 أما بالنسـبة لقضـاة المحـاكم الأخـرى بمـا فـیهم قضـاة محكمـة التمییـز والمحكمـة الإداریـة العلیـا، فقـد 
/أ) مـــن قـــانون اســـتقلال ١٠كـــان یحظـــر علـــیهم تعـــدد الجنســـیات فـــي بدایـــة الأمـــر؛ إذ جـــاء فـــي المـــادة (

أردنـي  وتعدیلاته بأنه: "یشترط في من یعین قاضـیا أن یكـون... ٢٠٠١/ لسنة ١٥القضاء الأردني رقم 
 الجنسیة غیر متمتع بحمایة أجنبیة".

، ٢٠١٤لعـام  ٢٩اسـتقلال القضـاء رقـم  واستمر الوضـع علـى ذاك الحـال حتـى عنـد صـدور قـانون
) علــى أنــه: "یشــترط فــي مــن یعــین قاضــیا أن یكــون... أردنــي الجنســیة ولا ١/أ/ ٩حیــث نصــت المــادة (

  )٣(."یحمل جنسیة دولة أخرى

، جرى تعـدیل البنـد  ٢٠١٦) لعام ١٩إلا أنه وبموجب القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم(
بإلغـاء عبـارة ( ولا یحمـل  ٢٠١٤/ لسـنة ٢٩) من القانون الأصـلي رقـم ٩المادة () من الفقرة (أ) من ١(

 
) من قانون القضاء الإداري رقم  ٣) تعدلت تسمیة محكمة العدل العلیا إلى المحكمة الإداریة العلیا، بموجب المادة (١(

 .    ٢٠١٤/ لسنة ٢٧
) أن  ٣: یشترط فیمن یعین عضواً في المحكمة ما یلي: (بأنه الدستوریةمن قانون المحكمة  ٣/ أ/ ٦) تنص المادة (٢(

یكون من أي من الفئات التالیة: أولاً: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمییز والعدل العلیا، ثانیاً: من أساتذة القانون  
شرة سنة في  في الجامعات الذین یحملون رتبة الأستاذیة، ثالثا: من المحامین الذي أمضوا مدة لا تقل عن خمس ع

 المحاماة. 
   .٢٠١٤/ ١٦/١٠) بتاریخ ٥٣٠٨)، عدد رقم (٥٠٠١) منشور في الجریدة الرسمیة، صفحة (٣(
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/أ) علــى النحــو ٩/١جنســیة دولــة أخــرى) الــواردة فــي آخــره. وبموجــب هــذا التعــدیل أصــبح نــص المــادة (
  )١(الآتي: "یشترط في من یعین قاضیاً أن یكون... أردني الجنسیة".

دنـــي حمـــل جنســـیة دولـــة أخـــرى إلـــى جانـــب الجنســـیة وبهـــذا التعـــدیل أصـــبح مـــن حـــق القاضـــي الأر 
الأردنیــة. وهــذا الــنص رغــم عمومیتــه فإنــه لا یشــمل قضــاة المحكمــة الدســتوریة، لأن الدســتور فــي المــادة 

 ) اشترط عدم حمل قضاة المحمة الدستوریة جنسیة دولة أخرى.٦١/١(

توریة؛ إذ اشــترط أن لا ویلاحــظ بــأن المشــرع الأردنــي تشــدد كثیــراً فــي تعیــین قضــاة المحكمــة الدس ــ
یكــون العضــو فیهــا متعــدد الجنســیات، أمــا قضــاة المحــاكم الأخــرى فأجــاز للعضــو فیهــا أن یكــون متعــدد 
الجنســـیات. ویـــرى الباحـــث أن القضـــاة جمیعـــاً یمثلـــون ســـلطة الدولـــة، وأنـــه لا یجـــب أن یكـــون بیـــنهم أي 

والأفضــل أن یكــون لجمیــع القضــاة تمییــز، فجمــیعهم یــؤدون یمــین الإخــلاص والــولاء، لــذلك فمــن الأجــدر 
 حكمٌ واحدٌ وهو عدم السماح لهم بتعدد الجنسیات. 

 الخاتمة: 

وبعد أن فرغنا بعون االله من هذه الدراسة توصّلنا إلى العدید من النتائج والتوصیات والتي نأمل أن 
 تجد لها مكانا في التطبیق العملي، وهي على النحو الآتي: 

 أولاً: النتائج

ــلال -١ ــن خـ ــیات  مـ ــدد الجنسـ ــباب تعـ ــتعراض أسـ ــق  اسـ ــا تتعلـ ــین أنهـ ــي، یتبـ ــیة الأردنـ ــریع الجنسـ ــي تشـ فـ
بالمواطن الأردني الذي قد تنطبق علیه أحد هذه الأسباب، فیصیر متعدد الجنسیات، وكـذلك المـرأة 
الأجنبیـــة التـــي أصـــبحت أردنیـــة بزواجهـــا مـــن أردنـــي. ومـــا دام الأمـــر كـــذلك فمـــن حـــق الأردنـــي أن 

ولة أخرى، إلا أنه عند ممارسة الحقوق السیاسیة، وتـولي المناصـب العلیـا، یجـب یتجنس بجنسیة د 
 علیه أن یتخلى عن الجنسیة الأجنبیة.       

كشفت الدراسة أن المشرع الأردني لا ینص صراحة في قانون الانتخاب لمجلـس النـواب علـى حـق  -٢
ارســة حــق الانتخــاب، ممــا المــرأة الأجنبیــة التــي أصــبحت أردنیــة بســبب زواجهــا مــن أردنــي فــي مم

 یجعل هذه المسألة عرضة للاجتهاد، وبالتالي تفاوت الأحكام فیها.  

مــن خــلال دراســة حــق الأردنــي متعــدد الجنســیات فــي الترشــح لعضــویة مجلــس النــواب یلاحــظ أن  -٣
التــي لا تجیــز للأردنــي متعــدد  ٢٠١٦/ب) مــن قــانون الانتخــاب لمجلــس النــواب لســنة ١٠المــادة (

 
/ ٤٦) ومن القوانین التي لم تشترط حمل القاضي جنسیة أجنبیة نذكر على سبیل المثال قانون السلطة القضائیة المصري رقم ١(

   ط فیمن یولى القضاة أن یكون متمتعاً بجنسیة جمهوریة مصر العربیة... ".) بأنه: " یشتر ٣٨، إذ نصت المادة (١٩٧٢لسنة 
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 ۳٤۷ 

) الدســتور التــي تجیــز لــه ٧٥/١ترشــح لعضــویة مجلــس النــواب، تتعــارض مــع المــادة (الجنســیات ال
 ٢٠١٢/ لسـنة ١١) من قانون الهیئـة المسـتقلة للانتخابـات رقـم ٢/أ/٩ذلك. كما یلاحظ أن المادة (

، تتعــارض مــع مبــدأ المســاواة المنصــوص التــي لا تجیــز تعــدد الجنســیات للمفــوض أو الأمــین العــام
 ) من الدستور.  ٦علیه في المادة (

منصــب رئــیس الــوزراء ومنصــب الــوزارة مــن المناصــب الســیادیة التــي تمــس  أوضــحت الدراســة بــأن -٤
  كیان الدولة السیاسي لا یجب أن یتولاها إلا أردنيٌّ لا یحمل جنسیة دولة أخرى أجنبیة. 

لمبـدأ المسـاواة،  في الوقت الذي یقر فیه المشرع الأردني تعـدد الجنسـیات للقضـاة الأردنیـین اسـتناداً  -٥
نلحــظ أنــه فــي المقابــل لا یقــر هــذا التعــدد لقضــاة المحكمــة الدســتوریة العلیــا، ممــا یعــد إخــلالاً بمبــدأ 

 المساواة بین القضاة الأردنیین، والتمییز فیما بینهم. 

 ثانیاً: التوصیات:

على أن  نوصي المشرع الأردني أن یطلق مبدأ تعدد الجنسیات بحیث یتمتع به كل مواطن أردني، -١
یكون تطبیق هذا المبدأ مقیداً عند ممارسـة حـق الترشـح لعضـویة مجلـس النـواب، وتـولي المناصـب 
العلیــا فــي الدولــة، مثــل منصــب رئــیس مجلــس الــوزراء ومنصــب الــوزارة ومــا فــي حكمهــا، ومنصــب 

 القضاء.  

ــة ا -٢ ــرأة الأجنبیـ ــى أن المـ ــاب علـ ــانون الانتخـ ــي قـ ــراحة فـ ــنص صـ ــي أن یـ ــرع الأردنـ ــي المشـ ــي نوصـ لتـ
 أصبحت أردنیة بسبب زواجها من أردني، لها الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب.      

/أ) مــن الدســتور الأردنــي المعــدل لســنة ٧٥/١نوصــي المشــرع الأردنــي بــإجراء تعــدیل فــي المــادة ( -٣
ــان ٢٠١٦ ــواً فـــي مجلســـي الأعیـ ــون عضـ ــى النحـــو الآتـــي: لا یكـ ــد علـ ــنص الجدیـ ، بحیـــث یكـــون الـ

 ن لم یكن أردنیاً. (ب) من یحمل جنسیة دولة أخرى.    والنواب: (أ) م

) مــن الدســتور الأردنــي المعــدل لســنة ٤٢نوصــي المشــرع الأردنــي بــأن یعمــل علــى تعــدیل المــادة ( -٤
، بحیث یكون النص على النحو الآتي: لا یلي منصب الوزارة وما في حكمهـا إلا أردنـي لا ٢٠١٦

 یحمل جنسیة دولة أخرى.  

/أ) من ٩/١ن القضاة وتحقیقا للمساواة في ما بینهم، نوصي المشرع بتعدیل المادة (منعا للتمییز بی -٥
بحیث یكون النص على النحو الآتي: یشترط   ٢٠١٦/لسنة  ١٩قانون استقلال القضاء المعدل رقم 

 في من یعین قاضیاً أن یكون أردني الجنسیة، ولا یحمل جنسیة دولة أخرى. 
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 المراجع

 )، مبادئ القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة.    ١٩٨٥بدراوي، عبدالمنعم (

 )، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة.  ١٩٩٥الحلو، ماجد راغب (

 )، المركز القانوني لمتعدد الجنسیات، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة. ٢٠٠١خالد، هشام (

لجنسیات وتحدید المعاملة القانونیة لمتعـدد الجنسـیة، رسـالة )، مشكلة تعدد ا١٩٩٧خربوط، مجد الدین (
 دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلیة الحقوق جامعة عین شمس، القاهرة. 

ــان أحمـــد، ( ـــ ١٤٣١الخطیـــب، نعمـ ــتوري، دار ٢٠١٠ -هـ ــیة والقـــانون الدسـ ) الوســـیط فـــي الـــنظم السیاسـ
 الثقافة للنشر والتوزیع، عمان. 

، المدخل إلى علم القانون، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، الطبعـة الرابعـة، )٢٠١٦الداوودي، غالب على (
 عمان. 

 )، ازدواج الجنسیة في القانون الأردني والمقارن، مجلة البلقاء، الأردن. ١٩٩٨الداوودي، غالب علي (

  . ١٩٥٢/ ٨/١تاریخ  ١٠٩٣، نشر في عدد الجریدة الرسمیة ١٩٥٢الدستور الأردني الصادر في سنة 

 . ٢٠١١الدستور الأردني المعدل لسنة 

 .  ٢٠١٤الدستور الأردني المعدل لسنة 

 . ٢٠١٦الدستور الأردني المعدل لسنة 

 . ٢٠١٤الدستور المصري الصادر في سنة 

 )، مختار الصحاح، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت.١٩٩٥الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر ( 

)، أصول الجنسیة في القانون الدولي والقانون المصري المقارن، دار  ١٩٩٥ریاض، فؤاد عبدالمنعم (
 النهضة العربیة، القاهرة.  

 )، الوسیط في الجنسیة ومركز الأجانب، دار النهضة العربیة، القاهرة.   ١٩٩٥ریاض، فؤاد عبدالمنعم، (

المقـارن، دار النهضـة )، أحكام الجنسیة فـي القـانون الـدولي والقـانون المصـري ٢٠١١زمزم، عبدالمنعم (
 العربیة، القاهرة. 

 )، المبسوط في شرح نظام الجنسیة، دار النهضة العربیة، القاهرة. ١٩٩٣سلامة، أحمد عبدالكریم (

 )، الجنسیة المصریة، دار النهضة العربیة، القاهرة. ١٩٨٦صادق، هشام علي (
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 ۳٤۹ 

لبـات المجتمـع الـدولي وأثـر ذلـك )، مدى توافق المشرع الأردنـي مـع متط٢٠١٠طبیشات، خلدون سعید (
ـفــي العلاقــات الدولیــة الخاصــة، مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعیة والقانونیــة، المجل ، ٧د ـــــــــــــــ

 ). ١العدد (

)، الاتجاهــات الحدیثــة فــي مشــكلة تنــازع الجنســیات، دراســة تحلیلیــة وتأهیلیــة ١٩٩١عبــدالعال، عكاشــة (
 امعة الجدیدة للنشر، بیروت. في القانون المقارن، دار الج

)، الوسیط في أحكام الجنسیة اللبنانیة، دراسة مقارنة مع التشـریعات العربیـة، ٢٠٠١عبدالعال، عكاشة (
 منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان. 

) القــانون الــدولي الخــاص، الجنســیة المصــریة، الاختصــاص القضــائي ١٩٩٦عبـدالعال، عكاشــة محمــد (
 فیذ الأحكام الأجنبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة. الدولي، تن

)، منشـورات الحلبـي الحقوقیــة، ١)، أحكـام الجنســیة اللبنانیـة، الطبعـة (٢٠٠٦عبـدالعال، عكاشـة محمـد (
 بیروت.  

 ، منشأة المعارف، الاسكندریة. ٤)، النظم السیاسیة، ط ٢٠٠٢عبداالله، عبدالغني بسیوني (

)، القــانون الــدولي الخــاص، الجــزء الأول، الجنســیة والمــوطن وتمتــع الأجانــب ١٩٧٧لــدین (عبــداالله، عزا
 بالحقوق، القاهرة. 

ـ)، القــــانون الدول١٩٩٧عشــــوش، أحمــــد عبدالحمیــــد ( ــــتي الخــــاص، (الجنســـــــــــــــــــــ تنــــازع القــــوانین)،  –یة ـــــــــ
 . ٢٠١٢القاهرة 

)، الحقــوق السیاســیة والقانونیــة للمهــاجرین ومزدوجــي ٢٠٠٤ -هـــ ١٤٢٥عفیفــي، عــادل عبــد المقصــود (
الجنســیة (جمهوریــة مصــر العربیــة نموذجــاً)، مركــز الدراســات والبحــوث، جامعــة نــایف العربیــة 

 للعلوم الأمنیة، الریاض.  

ــین ( ــى، طـــلال یاسـ ــي ٢٠٠٧العیسـ ــانون العراقـ ــي القـ ــة فـ ــة مقارنـ ــیة، دراسـ ــي الجنسـ ــة فـ ــول العامـ )، الأصـ
 رن، دار البیروني للنشر والتوزیع، عمان. والأردني والمقا

 .٢٠٠١/ لسنة ١٥قانون استقلال القضاء الأردني رقم 

 . ٢٠١٦/ لسنة ١٩قانون استقلال القضاء الأردني رقم 

 . ٢٠١٤/ لسنة ٢٩قانون استقلال القضاء الأردني رقم 

 . ٢٠١٥/ لسنة ٣٦قانون الأحزاب السیاسیة العراقي رقم 
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 ۳٥۰ 

 م. ١٩٩١/ لسنة ٦٦نظیمات السیاسیة الیمني رقم  قانون الأحزاب والت 

 .٢٠١٢/ لسنة ٢٥قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم 

 .  ٢٠١٦/ لسنة ٦قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم 

 .  ٢٠٠١/ لسنة ١٣انون الانتخابات العامة والاستفتاء الیمني رقم ق

 . ١٩٨٧/ لسنة ٢٢المعدل بالقانون رقم  ١٩٥٤/ لسنة ٦قانون الجنسیة الأردنیة رقم 

 م. ١٩٧١/ لسنة ١٧قانون الجنسیة الإماراتي رقم 

 . ٢٠٠٦/ لسنة ٢٦قانون الجنسیة العراقیة رقم 

 . ٢٠٠٤/ لسنة ١٥٤المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٥/ لسنة ٢٦قانون الجنسیة المصریة رقم 

 .٢٠١٠/ لسنة ٢٥رقم  المعدل بالقانون ١٩٩٠/ لسنة ٦قانون الجنسیة الیمنیة رقم 

من عدد الجریدة  ٢٥١٩منشور على الصفحة  ٢٠١٢/ لسنة  ١٥قانون المحكمة الدستوریة رقم 
 .  ٢٠١٢/ ٧/٦بتاریخ   ٥١٦١الرسمیة رقم 

 وتعدیله.  ٢٠١٢/ لسنة ١١قانون الهیئة المستقلة للانتخاب رقم 

ر في الجریدة الرسمیة عدد ، منشو ٢٠١٧/لسنة ٤٤قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم  
 . ٢٠١٧/ ١٧/٦، تاریخ ٢٧

تشرین الثاني/ نوفمبر   ٢٥، الصادر في ٢٠١٣/ لسنة ٤٥قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 
 . ٢٠١٣/ كانون الأول  ٢، والمنشور في ٢٠١٣

سمیة، ، منشور في الجریدة الر ٢٠١٤/ لسنة ٤٥قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم  
 .  ٢٠١٤یونیه/ حزیران سنة    ٥(تابع) في  ٢٣العدد 

)، لســـان العـــرب، المجلـــد ١٩٦٥ –ه ١٣٧٥( ابـــن منظـــور، أبـــو الفضـــل جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم
 العاشر، دار صادر، الطبعة الأولى، بیروت. 

الأمنیــة، )، تعــدد الجنســیة فــي القــوانین العربیــة وآثارهــا ٢٠٠٥ -هـــ ١٤٣٦(أحمــد الوقیــد، جمــال ســلامة 
 )، القاهرة. ١مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، ط(

 ، الاسكندریة. ٣)، الجنسیة ومركز الأجانب، ط١٩٦٨الوكیل، شمس الدین (

 

 



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢( المجلد، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۳٥۱ 

 المراجع الأجنبیة

Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality                  

Law, 13 April 1930, League of Nations, Treaty Series, vol. 179, p. 89,      

No. 4137. 
European Convention on Nationality, Strasbourg, 6.XI.1997. 

Tiryakioglu, Bilgin, Multiple citizenship and its consequences in Turkish 

Law, Ankra Law Review, Vol. 3 No. 1(Summer 2016).                 
 

 المواقع الإلكترونیة: 

http://www.gerasanews.com/article/58137 
https://annabaa.org/arabic/studies/16088  

https://www.addustour.com/articles/39417 

https://www.ammonnews.net/article/276922 

https://www.refworld.org/docid/485ba8577.html  

www.ammonnews.net/article/71164  

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?22960    

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-29/20140206/P1TT3xt3.html  
https://www.almasryalyoum.com/news/details/671788 

      https://www.prezident.sk/upload-files/46422.pd    

http://www.ahram.org.eg/Archieve/2004/2/8/OPIN3.HTM -    

 

        

 

http://www.gerasanews.com/article/58137
https://annabaa.org/arabic/studies/16088
https://www.addustour.com/articles/39417
https://www.ammonnews.net/article/276922
https://www.refworld.org/docid/485ba8577.html
http://www.ammonnews.net/article/71164
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?22960
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-29/20140206/P1TT3xt3.html
https://www.almasryalyoum.com/news/details/671788
https://www.prezident.sk/upload-files/46422.pd
http://www.ahram.org.eg/Archieve/2004/2/8/OPIN3.HTM

